
 
 

  

  

  في ضوء أحكام النظام الموحد  : لإغراق التجاريا
  لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون الخليجي 

  واتفاق مكافحة الإغراق
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  مقدمة
  

ات           ام منتج تح الأسواق أم ة بف ارة العالمی ة التج ي منظم التزام الدول الأعضاء ف

ة       دول عرض ن ال ر م صادات كثی واق واقت ل أس ارة، جع ر التج رى، وبتحری دول الأخ ال

اري    ارة      Commercial Dumpingللإغراق التج ادئ التج ح لمب تغلال واض ي اس ، ف

ات    ا الاتفاقی ي أقرتھ ة الت واق    الدولی ى الأس اذ إل دأ النف ة، كمب  Access to الدولی

markets  شفافیة دأ ال اب   Transparency، ومب ة، بارتك ة الجمركی شأن التعرف  ب

ات      اع المنتج ة؛ فتب ممارسات تُخل بالمنافسة العادلة وتضر باقتصادیات الأسواق الوطنی

صدرة أ       ة الم ن   في أسواق الدول الأخرى بسعر یقل عن نظیرھا في سوق الدول ل ع و یق

تتعرض الأسوق  . قیمة التكلفة مما یخل بالمنافسة العادلة ویضر بالسلع المحلیة المثیلة        

ضارة،       ة ال ات التجاری الخلیجیة بصورة مستمرة لحالات إغراق، وغیر ذلك من الممارس

ي           ة ف صناعات الخلیجی ضع ال ا ی على أیدي الوكلاء المحلیین أو المصدرین الأجانب، مم

راً   وضع تنافسي سیئ،   ارج؛ فكثی  وغیر متكافئ مع المنتجات التي یتم استیرادھا من الخ

ي                 اري؛ فف داً، للإغراق التج سعودیة تحدی ة، وال م، ٢٠٠٣ما تعرضت الأسواق الخلیجی

شركات           ستورد بتوجھ ال المنتج الم د ب ناعة الحدی على سبیل المثال، تم إغراق سوق ص

ة   ادة الحكوم ر زی سعودیة إث سوق ال ى ال ة إل ى  العالمی ة عل ة الجمركی ة للتعرف  الأمریكی

صلب دواجن      . واردات ال وم ال سعودیة بلح ة ال ة العربی وق المملك راق س بق إغ ا س كم

ة سعودیة      . البرازیلی شركة ال سعودیة كال شركات ال ض ال ت بع رى، واجھ ة أخ ن جھ م

دول        ) سابك(للصناعات الأساسیة    ات بعض ال ل حكوم ن قب إجراءات مكافحة الإغراق م

ة رسوم مكافحة الإغراق         ٢٠١١منتصف عام   الأخرى، ففي    ة الھندی ت الحكوم م، فرض

رارھا          ة إض سعودیة بحج ة ال ة العربی ن المملك ات م ادرات البتروكیمیاوی ى ص عل
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ة    ب           . بالصناعات الوطنیة الھندی م وإدراك الجان ة فھ صناعات الوطنی ى ال تم عل ذا یح وھ

اذه   القانوني للإغراق التجاري، وإجراءات التحقیق فیھ، وتدابی   م أتخ ر مكافحتھ، سواء ت

صدر                ة الم ات الأجنبی ل الحكوم ن قب ا م ي مواجھتھ اذه ف م اتخ ة، أو ت ضد منتجات أجنبی

  .  إلیھا إنتاج تلك الصناعات

اون           س التع دول مجل دة ل ة الموح سیاسة التجاری ى ال اق عل م الاتف اً، ت خلیجی

ارجي    الخلیجي بتوحید السیاسة التجاریة الخارجیة لدول المجلس لتتعامل  الم الخ ع الع  م

صادیة          دة اقت رى كوح ة الأخ ة والإقلیمی ات الدولی ة والمنظم ارة العالمی ة التج ومنظم

ة      واق الخارجی ي الأس ا ف دفاع عنھ ة وال ات الوطنی شجیع المنتج ى ت ل عل دة؛ لتعم واح

ات          ة والاتفاقی ارة العالمی ة التج ات منظم ع متطلب ق م ا یتف ة بم ة الأسواق المحلی وحمای

صادیة  ى   الاقت ل عل دة تعم ة موح ة داخلی ة تجاری س سیاس ى دول المجل ة، ولتتبن الدولی

ضاء   ن  . توحید القوانین والإجراءات التجاریة والاقتصادیة المطبقة من قبل الدول الأع م

شجیع            دة لت ة موح ى آلی اق عل دة والاتف ة الموح سیاسة التجاری ك ال ق تل ات تطبی آلی

ة    المنتجات الوطنیة في دول المجلس والدفاع عن   وانین إلزامی ن ق ھا بصفة جماعیة، وس

انون       ا الق ن أھمھ ي م ك، والت ق ذل دة لتحقی ام(موح راق   ) النظ ة الإغ د لمكافح الموح

ة         یج العربی دول الخل اون ل س التع دول مجل ة ل ضیة والوقائی دابیر التعوی ام (والت النظ

ب      )الموحد لمكافحة الإغراق   ین یترت ین الخلیجی ى المنتج ھ  ، إذ أن الإغراق خطر عل علی

رار    ى الإض ؤدي إل ة، فی سلع المُغرَق ال ال ي مج و ف ة للنم ود الخلیجی اض الجھ إجھ

اً لأصول               سلوك منافی ذا ال ھ ھ د مع ا یع ین؛ مم سین المحلی بالصناعات الوطنیة، وبالمناف

وقواعد المنافسة العادلة، ویعطي الحق لحكومات الأسواق المُغرقَة في حمایة صناعاتھا    

سین  الوطنیة وأسواقھا من ال    ارة     . ممارسات الضار بھا وبالمناف ة التج صت منظم د خ وق

العالمیة لمثل ھذه الممارسات اتفاقیات تفصیلیة تعالج التعامل مع تلك السلوكات لتتمكن       
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ع            ى من ل عل ة تعم اذ إجراءات وقائی ق اتخ ن طری الدول من منع الإضرار باقتصاداتھا ع

راق   ار الإغ ن آث د م ى Anti-Dumpingوالح راره عل وطني   وأض صاد ال  الاقت

ا،      . والممارسات التجاریة النزیھة   ب علیھ ومكافحة الإغراق التجاري كحق للدول، وواج

ات       ة للتعرف ة العام ھ الاتفاقی لحمایة الصانعات الوطنیة من الممارسات الضارة التي أقرت

ق    ١٩٩٥لعام  ) الجات(والتجارة   ن تطبی اً م م في مادتھا السادسة، وما ترتب علیھا لاحق

راق متم ة الإغ اق مكافح ي اتف ل ف راءات   . ث ق إج ون وف ب یك ق والواج ك الح د أن ذل بی

ة              ین حمای ة ب ددة؛ للموازن وافر شروط مح د ت ة بع دابیر مواجھة معین محددة، وباتباع ت

المنتجین          رار ب دم الإض ة، وع ن جھ ة م سة العادل مان المناف ة وض صناعات الوطنی ال

واجھ       ي م الإغراق ف ذرع ب ب أو مجرد الت ن     الأجان ة م ن الأسواق المحلی ادھم ع تھم لإبع

  .جھة أخرى

  :تساؤلات الدراسة
اري،               ت الإغراق التج ي تناول ات الت ى معظم الدراس صادي عل یغلب الطابع الاقت

ت         ى غلب ة، وإل ن جھ ھ م ة عن سلبیة الناتج صادیة ال ار الاقت ى الآث ود إل ك یع ل ذل ولع

 جھة أخرى؛ فیصعب القول المصطلحات والمفاھیم الاقتصادیة التي تسود الموضوع من   

ك      وازي تل ي، ت یج العرب ستوى دول الخل ى م ة عل ة، خاص ات قانونی ود دراس بوج

ا ھو مفھوم            . الاقتصادیة المعنیة بالإغراق   ا م ساؤلات أھمھ دة ت ذا، تطرح الدراسة ع ل

یج       دول الخل اون ل س التع ت دول مجل ف عالج ھ؟ وكی روط تحقق ي ش ا ھ راق؟ وم الإغ

راق   الات الإغ ة ح انون   العربی ضامین الق م م ي أھ ا ھ اري، وم ام(التج ي ) النظ الخلیج

ام           ن النظ ل م ین ك د، ب الموحد لمكافحة الإغراق؟ وما مدى التقارب أو الاختلاف، إن وج

ن           سادسة م ادة ال ذاً للم د تنفی ذي یع الموحد لمكافحة الإغراق واتفاق مكافحة الإغراق ال
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ارة   ات والتج ة للتعرف ة العام ات(الاتفاقی م)الج ة  ؟ ث دابیر مكافح ام ت ضامین وأحك ا م  م

  الإغراق التي تبناھا كل من النظام الموحد والاتفاق؟

  :منهجية البحث والخطة
ي       ة الت ام القانونی ة الأحك تعراض ودراس اري باس راق التج ث الإغ اول البح یتن

دول       ) النظام(تضمنھا القانون    الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة ل

اق مكافحة   ) النظام الموحد لمكافحة الإغراق  (س التعاون لدول الخلیج العربیة     مجل واتف

  .الإغراق المبني على المادة السادسة من اتفاقیة الجات

انوني               یم الق ة الإغراق والتنظ ن ماھی ث؛ الأول ع ة مباح ى ثلاث تُقسم الدراسة إل

یم   لمكافحتھ، ویضم ثلاثة مطالب عن مفھوم الإغراق، وأنواعھ وشر        ھ، والتنظ وط تحقق

  .القانوني لمكافحتھ على المستویین الخلیجي والدولي

المبحث الثاني یُخصص لإجراءات مواجھة الإغراق التجاري، من خلال مطلبین،    

ا،      (الأول عن تقدیم الشكوى من حالة الإغراق   شكوى، وشروط قبولھ دیم ال ي تق الحق ف

ق    )وجھة الإختصاص وواجباتھا   ن التحقی اري     ، والثاني ع ة الإغراق التج ي حال دء  ( ف ب

  ).إجراءاتھ، وأدلة التحقیق في الإغراق والتحقیق،

داء          اري، ابت راق التج ة الإغ دابیر مكافح ى ت سیُركز عل ث ف ث الثال ا المبح أم

ة لمكافحة الإغراق               اءً بالرسوم النھائی سعریة، وانتھ دات ال م التعھ ة، ث بالتدابیر المؤقت

ة، و   ( وم النھائی رض الرس ام ف وم     أحك ة الرس وم، ومراجع رض الرس ي لف ر الرجع الأث

  ).النھائیة

  .ختتم الدراسة أخیراً بخاتمة تتضمن أھم ما توصلت إلیھ من نتائجتُ
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  المبحث الأول

  ماهية الإغراق التجاري والتنظيم القانوني لمكافحته
  

واق     عار للأس د الأس ة تحدی ة بعملی ات المرتبط دى الممارس راق إح د الإغ یع

ة    المختلفة من قِ   بل المنتج المصدر لسلعة أو منتج ما؛ فیحدد للسلعة في السوق الخارجی

ون         ا، دون أن تك ة إنتاجھ ن تكلف ل م ا، أو أق د إنتاجھ ا داخل بل ن سعر بیعھ ل م عر أق س

فالصناعات الأجنبیة . فروق الأسعار بین الداخل والخارج مبررة بفروق ودواعي التكلفة 

ى    أو من یمثلونھم من الوكلاء المحلیین  سیطرة عل ى ال  بتبني سیاسة الإغراق یسعون إل

اق الأسواق             یع نط سین، وتوس ى المناف ضاء عل السوق واحتكاره للتحكم بالأسعار، والق

ي           ائض ف ن الف تخلص م ى أو لل بفتح أسواق جدیدة للوصول لإنتاج بتكلفة اقتصادیة مثل

د       . المخزون الإنتاجي  ھ،  لذا، وقبل الخوض في إجراءات مواجھة الإغراق وت ابیر مكافحت

ھ      ان مفھوم اري ببی راق التج ة الإغ ة وماھی ین إدراك حقیق ب أول(یتع د )مطل ، وتحدی

ھ     ان  (أنواعھ وشروط تحقق ب ث ى       )مطل ھ عل انوني لمكافحت یم الق ى التنظ وف عل ، والوق

ستوى       ى الم المستوى الخلیجي من خلال النظام الخلیجي الموحد لمكافحة الإغراق، وعل

  ، )مطلب ثالث(فاق مكافحة الإغراق الدولي متمثلاً في ات

  

  مفهوم الإغراق: المطلب الأول
یص               سین أو تقل صاء المناف دف إق تج بھ سعري للمن ز ال ن التمیی الإغراق حالة م

ي الأسعار            تحكم ف سوق وال ى ال سیطرة عل سھل    عددھم ومن ثم ال سین لی صاء المناف  بإق
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عار  ي الأس ذ ف تحكم بعدئ ور  )١(ال ن ص ورة م سد ص ذلك یج و ب ر ؛ فھ سة غی  المناف

ة    ٢المشروعة ى      .  والممارسة المنافیة للمنافسة النزیھ ھ عل ددت تعریفات ت وتع د تباین وق

شریعي  ستوى الت ي ) أولاً(الم اً(والفقھ ض )ثانی ن بع زه ع ضمونھ وتمیی د م ؛ لتحدی

  ).ثالثاً(الممارسات المشابھة لھ 

  ًتعريف الإغراق تشريعيا  : ًأولا
ھ      الإغراق عرّفتھ المادة الثانی    صدیر  "ة من النظام الموحد لمكافحة الإغراق بأن ت

ارة    رى التج ي مج ة ف ا العادی ن قیمتھ ل م صدیر أق سعر ت س ب ى دول المجل ا إل لعة م س

تج          ، حیث القیمة العادیة     "العادیة ھ للمن ب دفع سعر الواج دفوع أو ال غ الم ا المبل یُراد بھ

  .)٣(لد التصدیرالمشابھ في مجرى التجارة العادیة حین یوجھ للاستھلاك في ب

ام     ھ     ١٩٩٤أما المادة السادسة من اتفاقیة الجات لع ت مفھوم الإغراق بأن م فبین

ة        " ھ العادل ن قیمت ل م اً  "یعتبر منتج ما منتجاً مغرقاً إذا أُدخل في تجارة بلد ما بأق ، فوفق

ى سوق           "لذات المادة الإغراق ھو      ا إل ة م ي دول ة منتجة ف لعة معین ال س سماح بإدخ ال

رى  ة أخ ة    دول ا العادل ن قیمتھ ل م سعر أق ة    " ب ة العادل ادة القیم ضى ذات الم ، وبمقت

                                                             

سیة          )١( شركات الفرن ي      ) Wandoo( من ذلك قیام إحدى ال لكیة بتبن ي الاتصالات اللاس المتخصص ف
ل       ت المخصصة بأق سیاسة مدبرة للسیطرة على السوق ببیع منتجاتھا المتعلقة ببرامج شبكة الأنترن

 الحقیقي للإضرار بالمنافسین ولتقیید دخولھم للسوق؛ مما رفع حصة الشركة في السوق من سعرھا
ھ   % ٧٥إلى % ٤٦من   ة بحدوث ة الأوروبی ي   . خلال ثلاث سنوات فقط، وھو ما أقرت اللجن ر ف ینظ

دول                  ي ال صادیة ف ة الاقت ى التنمی ره عل راق وأث شیخ، الإغ الح ال د ص دكتور محم ھذا الخصوص، ال
 .١٣١٩ الجوانب القانونیة والاقتصادیة لاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، صـ النامیة، مؤتمر

لمزید من التفصیل حول اعتبار الإغراق من صور المنافسة غیر المشروعة، یراجع الدكتور محمد  ) ٢(
شروعة        ر الم لامیة      :  أنور حامد، الإغراق من صور المنافسة غی شریعة الإس ین ال ة ب ة مقارن دراس

 ).م٢٠١٠( الوضعي، القاھرة، دار النھضة العربیة والقانون
 المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة للنظام الموحد لمكافحة الإغراق) ٣(
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Normal Value    ل ى آخر أق  یقصد بھا إذا كان سعر تصدیر المنتج المصدر من بلد إل

ي            تھلاك ف من السعر المماثل في مجرى التجارة العادیة للمنتج المشابھ حیث یوجھ للاس

  . البلد المصدر

ھ  ص علی ف ن اق ذات التعری راقاتف ة الإغ تج مكافح أن المن ة ب ھ الثانی ي مادت  ف

ان سعر                  ة ، إذا ك ھ العادی ن قیمت ل م ا بأق د م ارة بل ي تج یعتبر مغرِقاً للسوق، أي دخل ف

ارة          ة لتج ي الظروف العادی ل ف سعر المماث ن ال تصدیر ھذا المنتج من بلد إلى آخر أقل م

راد   ظر. المنتج المشابھة لھ حین یوجھ للاستھلاك من بلد المصدر  ة ی وف التجارة العادی

الحروب،           ة، ك سة العادل ي المناف وثر ف ي ت تثنائیة الت راءات الاس روف والإج ا الظ بھ

ة  وارث الطبیعی ل      . والك ن ك ل م ابق أو المماث تج المط ھ المن صد ب شابھ یق تج الم والمن

تج         فات المن شبھ بمواص ة ال فاتھ وثیق ون مواص ذي تك رق أو ال تج المغ واحي للمن الن

ن               المُغرِق، و  م یك تج أخر وإن ل ع من ة م ون المقارن تج فتك ذا المن ل ھ عند عدم وجود مث

رِق        تج المُغ فات المن شبھ بمواص ة ال فاتھ وثیق واحي إلاّ أن مواص ل الن ي ك شابھًا ف . )١(م

ي               ادي ف ارة الع ي مجرى التج طبقاً للاتفاق، في حالة عدم وجود مبیعات لمنتج مشابھ ف

ما تتعذر المقارنة بسبب وضع السوق أو انخفاض   السوق المحلي للبلد المصدر، أو عند     

ق              ن طری ون ع د الإغراق یك إن تحدی صدر، ف حجم المبیعات في السوق المحلي للبلد الم

  .  المقارنة بالسعر في بلد ثالث

ي         ونرى أنھ عدا تباین الصیاغة، فإن التعریفات السابقة تتفق في المضمون، وف

ن عملی            ضرر م دوث ال ا ح سلوك     عدم اشتراط أي منھ صرف أو ال درج الت ة الإغراق لین

                                                             

راق      ) ٦(الفقرة  ) ١( ة الإغ اق مكافح ن اتف ذلك  . من المادة الثانیة م ع ك حاتھ،    : ویراج د ش دكتور محم ال
ات ال          لامي واتفاقی ات  التجارة الدولیة في ضوء الفقھ الإس ة  (ج ة مقارن امعي،   )دراس ر الج ، دار الفك

 .٢٨٧، صـ )٢٠٠٧(الإسكندریة 
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ل            ق فع ترطا تحق تحت مظلة الإغراق، مع أن النظام الموحد واتفاق مكافحة الإغراق اش

راق    ة الإغ ي حال ق ف ي التحقی شروع ف ا لل سببیة بینھم ة ال ضرر، والعلاق راق، وال الإغ

  . واستمرار إجراءاتھ ومن ثَم اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجھتھ

  ًيف الإغراق فقهياتعر: ًثانيا
ة للإغراق     ات الفقھی ت التعریف سوق؛       )١(تباین اس سعر ال ى أس رّف عل ان یُع ، فك

ي                     ل ف سعر المماث ن ال ل م ى آخر أق د إل ن بل صدیره م ان سعر ت اً إذا ك فیعد المنتج مغرِق

صدر     د الم ي البل تھلاك ف ھ للاس ین یوج ة ح ات المماثل ة للمنتج ارة العادی رى التج . مج

ي أسواق        فالإغراق یكون بب   ھ ف ن سعر بیع یع المنتج في أسواق البلد المستوردة بأقل م

صدرة   د الم اس          . البل ى أس ائم عل ف الق تخدام التعری د اس ر وتزای ث أن ظھ ا لب ھ م د أن بی

ة           ي الأسواق الأجنبی ة (التكلفة؛ فعُرِف بأنھ بیع المنتج ف ة     ) الخارجی ة تكلف ن قیم ل م بأق

  . الإنتاجالإنتاج في ذات الوقت وفي ظل ذات ظروف 

عر          ى س اءً عل ھ بن د تعریف اري عن ة الإغراق التج ى خطوات مواجھ رى أن أول ن

ي       ھ ف م بیع اً إذا ت تج مُغرِق د المن ا؛ فیع ع بینھم ستوجب الجم ة ت ة التكلف سوق أو قیم ال
                                                             

الدكتور محمد أنور حامد، الإغراق من صور المنافسة : للتعریفات الفقھیة المختلفة، یُراجع كل من) ١(
؛ والدكتور خیري فتحي البصیلي، تسویة المنازعات في إطار اتفاقات  ٩٩-٩٥غیر المشروعة، صـ    

ار  ة التج ة    منظم ضة العربی اھرة، دار النھ ة، الق ـ )٢٠٠٧(ة العالمی د   ٢٢٧، ص دكتور محم ؛ وال
دة،          ة الجدی كندریة، دار الجامع راق، الإس شكلة الإغ عید   ١٩، ص ـ)٢٠٠٧(الغزالي، م دكتور س ؛ وال

د   ٣٢٢، صـ )١٩٦٤(، القاھرة، دار النھضة العربیة ٢النجار، التجارة الدولیة، طــ   دكتور خال ؛ وال
دد           محمد الجمعة  وق، الع ة الحق ة، مجل ارة العالمی ة التج ات منظم اً لاتفاقی ، ٢، مكافحة الإغراق وفق

آثاره ومواجھتھ محلیاً ودولیاً، : ؛ والدكتور عمر صقر، الإغراق١٠٣، صـ )٢٠٠٠(جامعة الكویت 
ة   ٣١٦، صـ )١٩٩٦(، ٤المجلة العملیة للبحوث والدراسات التجاریة، العدد   اب، مكافح ؛ إیاد الحط

ة        (غراق  الإ ات الدولی وانین والاتفاقی ع     )التدابیر القانونیة في الق شر والتوزی ة للن ان، دار الثقاف ، عمّ
؛ والدكتور إبراھیم المنجي، دعوى مكافحة الإغراق والدعم الدولي والزیادة غیر ٣٠، صـ )٢٠٠١(

 . وما یلیھا١٨٢ ، صـ ٢٠٠٠المبررة في الواردات، منشأة المعارف، الإسكندریة ، 
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أسواق البلد المُصَدر إلیھا بسعر یقل عن قیمة التكلفة أو عن سعر بیعھ في أسواق البلد         

ھ   ذلك،   . المصدِرة ل اذ الإجراءات         ب ن اتخ ة الإغراق، یُمك اق مواجھ یع نط وضماناً لتوس

القانونیة اللازمة لمكافحتھ سواء أكان الإغراق ناتج عن الفارق السعري بین الأسواق،     

ة       ة        . أو عن البیع بأقل من قیمة التكلف ل التبع ن تحم ة دون التھرب م ن الحیلول ذا یُمكّ بھ

د  القانونیة المترتبة على ممارسة الإغراق      وفقاً لمعیار مغایر للمعیار الذي تم تبني تحدی

ھ   اً ل راق وفق ف الإغ افي     . وتعری سلوك المن و ال راق ھ ول إن الإغ ن الق الي، یُمك وبالت

ة   Price Discriminationللمنافسة النزیھة بخلق تمییز سعري  بین الأسواق المحلی

ھ أو أ        ي      والدولیة ببیع منتج في أسواق بلد بسعر أقل من قیمة تكلفت ھ ف ن سعر بیع ل م ق

ھ  د إنتاج واق بل ر     .أس سة غی ور المناف د ص ھ أح اري بكون راق التج ة الإغ فمكافح

شروعة د          الم تناداً لأح راق اس ق الإغ ر؛ إذ أن تحق ار دون الآخ ھ بمعی دم ربط دأ بع تب

المعیارین لا یعني بالضرورة تحققھ وفقاً للآخر مما ینتج عنھ إمكانیة ممارسة الإغراق    

ون             . بعاتدون تحمُل الت   ستلزم أن یك ق الإغراق لا ی ى أن تحق سیاق إل ذا ال ویُشار في ھ

سلعة لا          ادي لل سعر الع دد لل اج كمح ة الإنت ة تكلف سعر البیع أقل من تكلفة الإنتاج؛ فأھمی

ھ        تعني استبعاد سعر بیع المنتج في أسواق الدولة المصدرة لھ كمحدد آخر، أو سعر بیع

ث،           دد ثال ة        في أسواق دولة أخرى كمح ي تكلف ل ف ي المتمث سعر التراكم اك ال ا أن ھن كم

  . الإنتاج في البلد المصدر مضاف إلیھا  النفقات وھامش الربح

ة         - في رأینا  -لذا، من المستحسن   لعة معین ع س ھ بی ى أن  أن یُنظر إلى الإغراق عل

ین  )١(في أسواق دولة أخرى بسعر أقل من قیمتھا العادیة         ؛ فھذا یشمل الفارق السعري ب

                                                             

ـ  : ینظر في مثل ھذا المعنى ) ١( دكتور  ٣٠١الدكتور السید عبدالمولى، التشریعات الاقتصادیة، ص ؛ وال
 .١٣١٧-١٣١٣محمد صالح الشیخ، مرجع سابق، صـ 
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ام               الأس اه النظ ذي تبن ف ال ع التعری ق م ا یتف ة، وھو م ة التكلف ن قیم واق، والبیع بأقل م

  .الموحد لمكافحة الإغراق، السابق ذكره

ة             ة العادی ین القیم رق ب اتج الف رتبط بن یُراعى أن الإغراق من حیث المفھوم لا ی

ا یعرف        ق، وھو م رة التحقی امش الإغراق  "للمنتج وسعر تصدیره خلال فت ن ؛ إذ أ"بھ

ة                ي حال ق ف رة التحقی لال فت ھ، خ یأتي بیان ا س ى نحو م ھ، عل ھ أھمیت امش الإغراق ل ھ

ة      دام أو محدودی ھ؛ لإنع ت إلی ا لا یُلتف ضآلة بم ن ال امش م ون الھ د یك ث ق راق حی الإغ

راق     ة الإغ راء لمواجھ اذ أي إج دم اتخ ق وع اء التحقی ستوجب إنھ الي ی رره، وبالت ض

ي           ولكن، وفي كل الأحوال، بی    . القائم ة ف ا العادی ن قیمتھ ل م صدیر أق سعر ت ا ب لعة م ع س

اذ     ا اتخ راق، أم امش الإغ ان ھ اً ك اري أی الإغراق التج رف ب ة یُع ارة العادی مجرى التج

ھ رسوم        اً ل الإجراءات القانونیة لمكافحتھ فترتبط بمقدار ھامش الإغراق الذي تُحدد وفق

  .مكافحة الإغراق

  )١(بهةالإغراق وبعض الممارسات المشا: ًثالثا
ة          وانین الوطنی ب الق ورة بموج ات محظ دعم ممارس راق وال ن الإغ ل م د ك یع

والاتفاقیات الدولیة على رأسھا اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة نظراً لما یترتب علیھما 

ة          سة العادل لال بالمناف ة والإخ ا      . من إضرار بالصناعات الوطنی ل منھم رق ك ھ یف ر أن غی

ون       الإغراق یك ن           عن الآخر؛ ف ل م صدیر أق سعر ت ة أخرى ب ي أسواق دول لعة ف ع س ببی

                                                             

مفھومھ، (الدكتور عطیة السید فیاض، الإغراق التجاري في الفقھ الإسلامي : یراجع إجمالاً كل من) ١(
ھ   ة، مواجھت ة دار ا  )حكم ة كلی دد   ، مجل وم، الع اھرة  ٣٤لعل ـ  )٢٠٠٥(، الق دكتور  ٨١-٧٨، ص ؛ وال

  :وینظر كذلك. ٩٠-٨٠؛ ومحمد أنور حامد، مرجع سابق، صـ ٩٢محمد الغزالي، مرجع سابق، صـ 
Ian Wooton (2002), “Trade and Competition Policy: Anti-Dumping versus 
Anti-Trust”, <http://www.gla.ac.uk/media/media_22263_en.pdf>, p. 3. 
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ة مُباشرة أو               ساھمة مالی ون بمُ دعم فیك قیمتھا العادیة في مجرى التجارة العادیة، أما ال

ا          ة بھ ة عام ن ھیئ شأ أو م لوك   . )١(غیر مُباشرة مُقدمة من حكومة دولة المن الإغراق س

ین     ینتھجھ بعض المتصفین بالصفة التجاریة لتحقیق أھداف ا         ي ح ة، ف صادیة وتجاری قت

صناعات     ات لل ھ الحكوم صادي تقدم ي واقت د سیاس اً ذا بع راءً حكومی د إج دعم یُع أن ال

صدیر      اج أو الت ل الإنت ي مراح ة ف شاورات     . الوطنی ستلزم الم الي ت دعم بالت ضایا ال ق

ستلزم           ادة ولا ی ب ع ذي لا یتطل راق ال اً للإغ ھ، خلاف ي تقدم دول الت ع ال ة م الحكومی

ات  ا  مفاوض ارس تابعیھ ي یم دول الت ع ال شاورات م ركات(أو م راد أو ش راق، ) أف الإغ

  .فالأول سیاسة حكومات، والأخیر سیاسة شركات

سعري     راس ال یتفق الإغراق وبعض الممارسات الأخرى، كالتسعیر الضار والإفت

ة      )حرق الأسعار (للمنافسین   سة النزیھ افى والمناف ك،   . ، في كونھا ممارسات تتن ع ذل وم

ن          یفرق دان م ذین یُع ضاري الل  الإغراق عن الإفتراس السعري للمنافسین أو التسعیر ال

ي       ھ الجغراف ون نطاق ذي یك راق ال اً للإغ ة، خلاف ارة المحلی صلة بالتج ات المت الممارس

سلعة        . التجارة الدولیة  ع ال ھ بی في العرف التجاري، الإفتراس السعري للمنافسین یراد ب

ضرب المن  سوق ل عر ال ن س ل م ار   بأق ین التج دث ب سوق؛ فیح ن ال صائھم م سین وإق اف

ة أخرى   . المتنافسین في التجارة المحلیة، ویعم ضرره على السوق دون تمییز      ومن جھ

ة    ن قیم ل م سلعة بأق ع ال ون ببی ي، یك الإغراق المحل رف ب ا یع ضاري، أو م سعیر ال الت

ة، أو لإ     سین   التكلفة لإخراج المنافسین من السوق، ثم بیعھا بأسعار احتكاری ار المناف جب

ار           ة الاحتك ن یمارسھ بغی ن         . على الاتفاق مع م ل م البیع بأق ون ب ین الإغراق یك ي ح فف

                                                             

 .المادة الثانیة من النظام الموحد لمكافحة الإغراق) ١(
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ن         ل م البیع بأق قیمة التكلفة أو بأقل من سعر السوق، فإن التسعیر الضاري لا یكون إلاّ ب

  .   )١(التكلفة

شآت أو    ین المن اون ب اق أو تع ستلزم اتف شروعة لا ی ر م ة غی راق كممارس الإغ

ب إلاّ    ي الغال ق ف دوره لا یتحق ذي ب ار ال شوء الاحتك د لن ھ یمھ ة، ولكن ات التجاری الكیان

رة     وقیة كبی صة س احبة ح شأة ص ن المن م تك ا ل شآت، م ن المن ة م ین مجموع اق ب باتف

ة           اھرة الھیمن ل ظ ھ یمث ب؛ إذ أن تمكنھا من التأثیر على الأسعار أو قانون العرض والطل

ة    والتحكم في السوق من حیث كمی      ة المتداول ا أو الخدم سلع أو أیھم مكافحة  . ة وسعر ال

ین     راق وب ي الإغ ل ف ضار المتمث ل ال ین الفع سببیة ب ة ال ات العلاق ستلزم إثب راق ت الإغ

الضرر على الصناعة أو السوق الوطنیة، أما الإجراءات القانونیة لمواجھة الاحتكار فلا  

ى      یشترط وجود العلاقة السببیة بین الاحتكار كممارسة       ضرر عل ین ال شروعة وب ر م غی

لذا یخضع الإغراق . السوق أو الصناعة الوطنیة، إذ یكفي إثبات مخالفة قواعد المنافسة

د لمكافحة            ام الموح ضع للنظ الأول یخ ار؛ ف ھ الاحتك ضع ل ا یخ لتنظیم قانوني یختلف عمّ

یة، الذي الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العرب

ساس            واردات دون الم ى ال افیة عل ة إض وت الإغراق رسوم جمركی ة ثب ي حال یفرض ف

سة         . بالكیان الممارس للإغراق   ام المناف ایر، كنظ انوني مغ ام ق ضع لنظ ار فیخ أما الاحتك

                                                             

ع  ) ١( صوص یُراج ذا الخ ي ھ صل ف ن التف د م ـ  : لمزی ابق، ص ع س ي، مرج د الغزال دكتور محم ؛ ٩٢ال
  :؛ وینظر كذلك٩٩والدكتور محمد أنور حامد، مرجع سابق، صـ 

Reid  M Bolton (2011), “Anti-Dumping and Distrust: Reducing Anti-
Dumping Duties under the W.T.O. through Heightened Scrutiny”, 
Berkeley Journal of International Law, 29 (1): p. 71. 
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سعودي شأة    )١(ال ق المن ي ح ا ف ن اتخاذھ ي یمك راءات الت ھ الإج صاعد بتحقق ذي تت ، ال

تعھد بتعدیل الأوضاع ووقف الممارسة المحظورة، أو فرض   المخالفة لأحكام النظام من     

سؤول                 ب الم د یعاق سلع، وق صادر ال ر، وتُ ان المحتك غرامة مالیة، كما قد یتم تفكیك الكی

  .  عن ذلك أو المتسبب فیھ بالحبس

  

  أنواع الإغراق وشروط تحققه: المطلب الثاني
ل في بیع المنتج في یخضع التعرُف على وجود حالة إغراق إلى معیار محدد یتمث 

ة         ي سوق الدول ھ ف اع ب ذي یب سوق دولة ما بأقل من سعر التكلفة، أو بأقل من السعر ال

ھ صدرة ل اً   . الم راق أنواع إن للإغ ك، ف ع ذل ن   )أولاً(وم ة م وافر حال ول بت زم للق ، ویل

  ). ثانیاً(الإغراق تحقق شروط معینة 

  أنواع الإغراق: ًأولا
ة    واع؛           ،)٢(قَسّمت الدراسات الفقھی دة أن ى ع صادیة، الإغراق إل ة والاقت  القانونی

دة          ار الم د، وباعتب ائي وآخر متعم فبالنظر إلى بواعث ودوافع الإغراق ھناك إغراق تلق

  .  الزمنیة یكون الإغراق إما عارضاً، أو مؤقتاً، أو دائماً

                                                             

م   ) ١( اریخ  ) ٢٥/م(نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رق وم    ٤/٥/١٤٢٥وت دل بالمرس ـ والمع ھ
م   ي رق ي ) ٢٤/م(الملك رار ١١/٤/١٤٣٥ف ـ، ق م  ھ وزراء رق س ال اریخ ) ٣٨( مجل وت

م         ٢٦/٤/١٤٢٥ سة رق س المناف رار مجل ) ١٢٦(ھـ، ولائحتھ التنفیذیة اللائحة التنفیذیة الصادرة بق
 ).م١/٧/٢٠١٤(ھـ ٤/٩/١٤٣٥وتاریخ 

ة       : یُراجع كل من  ) ٢( راق، مجل ي الع الدكتور مھدي صالح حنتوش، الآثار السلبیة للإغراق التجاري ف
سابع     )٢٨( العدد   العلوم الاقتصادیة،  ـ  )٢٠١١(، المجلد ال ع     ٤، ص حاتة، مرج د ش دكتور محم ؛ وال

ـ  ابق، ص ـ  ٢٧٨س ابق، ص ع س د، مرج ور حام د أن دكتور محم مت، ١٢٠؛ وال سین ش ین ح ؛ ونیف
امعي             یم الج كندریة، دار التعل ي، الإس الم العرب ي الع راق ف ـ  )٢٠١٠(سیاسات مكافحة الإغ ؛ ٩، ص
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   الباعث كمحدد لنوع الإغراق-١
س            ن تق ائي     بالنظر إلى الباعث أو الدافع للإغراق یُمك ى إغراق تلق یم الإغراق إل

  :وإغراق متعمد

صد الإضرار         : الإغراق التلقـائي-أ یط أو ق دث دون تخط د یح ر متعم  ھو إغراق غی

ة      ضة مقارن عار منخف ات بأس ع المنتج تم بی ة؛ فی ة أو مؤقت روف طارئ راً لظ نظ

دوث    ة، أو لح وم الجمركی ضرائب أو الرس اض ال راً لانخف سابقة نظ عارھا ال بأس

اض      انكماش اق  اج، أو لانخف تصادي في الدولة المصدرة نتج عنھ فائض في الإنت

واد     عار الم اض أس اج أو لانخف رق الإنت سن ط سبب تح واء ب اج س الیف الإنت تك

  . الأولیة

صناعة   : الإغــراق المتعمــد-ب سین وب رار بالمناف ھ الإض راد ب ذي ی راق ال و الإغ  ھ

سوق أو        ى ال سیطرة عل دف ال تج بھ ستوردة للمن ة الم ى  الدول تحواذ عل  الاس

 . النصیب الأكبر منھ وبالتالي التحكم في الأسعار أو التأثیر فیھا بشكل فاعل

= 
وى     ي، دع راھیم منج دكتور إب ي        وال ررة ف ر المب ادة غی دولي والزی دعم ال راق وال ة الإغ مكافح

ارف    شأة المع كندریة، من واردات، الإس ـ )٢٠٠٠(ال ع   ١٩٢، ص ي، مرج د الغزال دكتور محم ؛ وال
ـ  ابق، ص ة   ٧٧س ارة العالمی ة التج ار منظم ي إط راق ف رف، الإغ ى الج دكتورة من وم : ؛ وال المفھ

ة    والمحددات والآثار، مؤتمر الجوانب القانونی     ة، كلی ارة العالمی ة والاقتصادیة لاتفاقیات منظمة التج
؛ والدكتور عطیة السید فیاض، مرجع سابق، ١٣٧٢، صـ ٤الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، ج 

ـ  ـ  ٨١-٧٨ص ابق، ص ع س شیخ، مرج الح ال د ص دكتور محم ر ١٣٢٧-١٣١٨؛ وال دكتور عم ؛ وال
  :وینظر كذلك. ٣١٦صقر، مرجع سابق، صـ 

Christian A.Conrad (2002), Dumping and Anti-dumping Measures From a 
Competition and Allocation Perspective , Journal of World Trade, vol 36, 
No3, p. 564. 
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   المدة الزمنية كمحدد لنوع الإغراق-٢
  :باعتبار المدة الزمنیة یكون الإغراق إما عارضاً، أو مؤقتاً، أو دائماً

الإغراق المتقطع    : الإغراق العارض-أ ذلك ب ون ب  ،Sporadic ویعرف ك ر   یك شكل غی

ة        ة إذ أن الغای صفة دائم داً ب منظم وغیر متواصل ولا یستھدف سوقاً معینة أو بل

لیست الرغبة في السیطرة على سوق ما أو طرد المنافسین، إنما تؤدي مسببات       

ض   ات بخف ن المنتج تخلص م ة ال ى محاول اج، إل ي الإنت ائض ف ة، كالف معین

را  ن الإغ وع م ذا الن ي ھ رق ف ة المغ عارھا؛ فغای عر أس ى س ة عل و المحافظ ق ھ

  .المنتج من الانخفاض في أسواق بلد الإنتاج

 یحدث عادة نتیجة لحالات الكساد أو الأزمات الاقتصادیة؛ فیسعى    : الإغراق المؤقت-ب

ة       رة زمنی تج لفت عار المن ض أس دد بخف سي مح دف تناف ق ھ ى تحقی رِق إل المُغ

ى م     ضاء عل دة، أو للق ة جدی واق أجنبی تح أس ا لف صیرة إم ة، أو  ق سة طارئ ناف

دة    سة جدی شروعات مناف شوء م ة دون ن راق   )١(للحیلول ھ الإغ ق علی ذا یطل ؛ ل

  .Predatory Dumpingالھجومي 

ــدائم -ج ــراق ال ة     :Permanent الإغ ق سیاس نظم وف ل، وم ل الأج راق طوی و إغ  وھ

یلة    ل كوس شكل متواص ون ب یھ؛ فیك ل ممارس ن قب د م ررة، ومتعم مرسومة ومق

راق  تراتیجیة لاخت ا     اس تحواذ علیھ د والاس دى البعی ى الم صدیر عل واق الت  أس

ع       ود وض راق إلاّ بوج ن الإغ وع م ذا الن أتى ھ ة، ولا یت عار احتكاری رض أس لف

ز سعري                ن فرض سیاسة تمیی تمكن م رِق؛ لی ي للمغ سوق المحل احتكاري في ال

                                                             

ى         ) ١( من ذلك ما تعرض لھ  سوق صناعة الحدید السعودي للإغراق بسبب توجھ الشركات العالمیة إل
ى    السوق السعودیة إثر زیاد  صلب إل ى واردات ال %. ٣٠ة الحكومة الأمریكیة للتعرفة الجمركیة عل

 .ه١٤٢٤ ربیع الثاني ١٨، بتاریخ ١٢٧٨٠صحیفة الریاض، العدد
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ي      ع ف سعر مرتف ع ب ھا البی ة یعوض واق الأجنبی ي الأس نخفض ف سعر م البیع ب ب

  . یةالسوق المحل

ر              سة غی ھ مناف ى كون أثیر سواء عل وع الإغراق ت یس لن إجمالاً، نُشیر إلى أنھ ل

ة            ة كفیل ن إجراءات قانونی مشروعة، أو على حق الدول في مواجھتھ بما تراه مناسباً م

ة        سة العادل د المناف لال بقواع دم الإخ امنة لع ة، وض ناعاتھا الوطنی ة ص إلاّ أن . بحمای

ار الإغراق           الاھتمام ینصب على الإغراق    لبیات وآث اد تظھر س د؛ إذ لا تك  الدائم والمتعم

دة                  ث الم ن حی صیري الأجل م ا ق ا أنھم ة، كم ى الأسواق المحلی التلقائي أو العارض عل

الزمنیة وبالتالي ضررھما محدود، فلا یكاد یُلتفت إلى ھكذا نوع من الإغراق إما لضآلتھ  

  .  أو لقِصر أمده

  شروط تحقق الإغراق: ًثانيا
ة   ا راءات القانونی اذ الإج ھ لإتخ د ذات افي بح ر ك راق غی ة إغ ود حال اء بوج لادع

ص            د لمكافحة الإغراق، ون ام الموح ضمنھا النظ ة ت وافر شروط ثلاث ي ت ة؛ فینبغ اللازم

ة          رر، والعلاق ود ض راق، ووج ل الإغ ق فع ي تحقُ راق، وھ ة الإغ اق مكافح ا اتف علیھ

  . السببیة بینھما

   فعل الإغراق: الشرط الأول
ل      تج بأق ع من راق ببی ل الإغ ق فع ارة     یتحق رى التج ي مج ة ف ھ العادی ن قیمت م

ي   تج تعن ة للمن ة العادی ة؛ والقیم تج  العادی ھ للمن ب دفع سعر الواج دفوع أو ال غ الم المبل

حالة الإغراق . المشابھ في مجرى التجارة العادیة حین یوجھ للاستھلاك في بلد التصدیر

صدیر المن   ن ت ان ثم ق إذا ك صص     تتحق دما یُخ ل عن تج مماث ع من ن بی ن ثم ل ع تج یق

ة                ث، أو القیم د ثال ى بل صدیره إل د ت للاستھلاك في بلد التصدیر، أو ثمن منتج مماثل عن

ا     Constructed Valueالمركبة  ضافاً إلیھ شأ م د المن  التي تشمل تكلفة الانتاج في بل
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شا    . )١(تكالیف الإدارة والبیع والأرباح    ل أو الم تج المماث ة    والمن اً للائحة التنفیذی بھ، وفق

ي           تج الخلیج وطني (للنظام الموحد لمكافحة الإغراق، ھو المن ل    ) ال ابق أو یماث ذي یط ال

ات            أي منتج ذ ب تج یؤخ ذا المن اب ھ ة غی ي حال المنتج محل التحقیق في كل النواحي، وف

    .أخرى تكون مواصفاتھا وثیقة الشبھ بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقیق

  وجود ضرر: ط الثانيالشر
صناعة      ى ال ل عل ع أو محتم ادي واق رر م ود ض ات وج ت التحقیق ین أن تثب یتع

ام            . الوطنیة أو المنافسین المحلیین    ن النظ ى م ادة الأول صت الم صوص، ن ذا الخ ي ھ وف

و     ام ھ دف النظ ى أن ھ راق عل ة الإغ د لمكافح ي   الموح ضارة ف ات ال ة الممارس مكافح

ات   التجارة الدولیة من خلال قیا   ك الممارس م دول المجلس باتخاذ التدابیر اللازمة ضد تل

ضرر       سبب ب ي تت ضاء والت دول الأع ر ال ن غی ا م ة إلیھ ة والمُوجّھ ارة الدولی ي التج ف

 الضرر ھنا یشمل الضرر الجسیم. )٢(للصناعة الخلیجیة أو تھدد بوقوعھ أو تعیق قیامھا

صناعة ال  ع ال ي وض ؤثراً ف اً وم عافاً كلی سبب إض ذي ی ى  ال د إل ا یمت ة، كم ة المعنی وطنی

ة     د  . التھدید بالضرر الجسیم الذي یترتب علیھ إضعافاً مؤثراً للصناعة الوطنیة المعنی وق

یكون فرض تدابیر مكافحة الإغراق في حالة نصت المادة الثالثة من ذات النظام على أن 

اً     رراً مادیّ ت ض راق وألحق ي الإغ سبّبت ف ق ت وع التحقی سلعة موض ت أن ال صناعة ثب ب

ة               ي إعاق سبّب ف أنھا الت ن ش ان م ضرر أو ك ذا ال ل ھ وع مث ددت بوق ة أو ھ ة قائم خلیجی

ة ناعة خلیجی ة ص ات أن   .إقام ات إثب ة الج ن اتفاقی ة م ادة الثانی ترطت الم ل، اش  وبالمث

                                                             

(1) Kerin, R. et Al. (2007), Marketing: the Core, 2nd ed., McGraw-
Hill/Irwin, New York, p. 156. 

ررة     الممارسات تشمل على وجھ التحدید، بنص ذا     ) ١( ر المب ادة غی دعم، والزی ت المادة، الإغراق، وال
 .في الواردات



 

 

 

 

 

 ٨٢

دھورھا       ى ت ة وأدت إل صناعة الوطنی ة ال ي حال رت ف د أث سلع ق سعریة لل ار ال الآث

  .)١(اقتصادیاً

ضر   ن ال ق م ى       التحق ا عل ة، وأثرھ واردات المغرِق م ال ث حج ون ببح ا یك ر ھن
سبیة            صورة ن ة أو ب صورة مطلق ر سواء ب واردات كبی الأسعار؛ فیتعین أن یكون حجم ال
ي سعر           ر ف اض كبی اك انخف للإنتاج أو الاستھلاك في سوق بلد ما، كما یلزم أن یكون ھن

ات المماثل    عار المنتج اض أس ى انخف یس إل شكل رئ ؤدي ب تج ی ي المن شابھة ف ة أو الم
د         . )٢(أسواق البلد المستوردة   ستند تحدی ات، ی في مفھوم المادة السادسة من اتفاقیة الج

ى         ا عل ا موضوعیًا لحجم واردات الإغراق وأثرھ الضرر إلى دلیل إیجابي ویشمل تحقیقً
ى    واردات عل ذه ال ق لھ ر اللاح ة،  وللأث ات المماثل ى للمنتج سوق المحل ي ال عار ف الأس

ات        المنتجی ذه المنتج ل ھ ین لمث ي         . )٣(ن المحلی ك الآن ى ذل صر عل الي لا یقت ضرر بالت فال
المتمثل في التأثیر على الأسعار، بل یمتد لیشمل كل ما یقع على الصناعة المحلیة جراء      

ى الأسعار؛            . واقعة الإغراق التجاري   أثیر عل ن الت ة م ر أھمی ھذا الأخیر في اعتقادنا أكث
ة         نظراً لتأثیرھا على اقتص    اك حال ون ھن ث یك ل، حی اد الدول على المدى القصیر والطوی

ن الإغراق،                ة م ا حمای وافر لھ ة أو لا یت ات مُغرَق ناعة منتج ن ص طبیعیة من العزوف ع
ستھلكة   ذلك م ة ب دول النامی ل ال سوق؛ فتظ دین بال ین المتواج روج المنتج ن خ ضلاً ع ف

دول       راء ال دم وث سابھا تق ى ح ون   للصناعات الأجنبیة، ویكون عل صناعیة، دون أن یك  ال
  .        لھا أي مساھمة في الإنتاج العالمي، أو تحقیق الإكتفاء الذاتي

                                                             

 .من المادة الثانیة من ذات الاتفاقیة المشار إلیھا) ٦٠٢(الفقرة ) ١(
(2) Blonigen, B.A. & T.J. Prusa (2003), “Antidumping”, p. 93, and Judith 

Cazko,  et al. (2003), “A Handbook on Anti-Dumping Investigations”, 
pp. 225-232. 

 .المادة الثالثة من اتفاق مكافحة الإغراق) ٣(
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  العلاقة السببية: الشرط الثالث
ة أو       لا تقوم استخدام أسالیب مكافحة الإغراق على مجرد إدعاء الصناعة المحلی

ین        ل یتع ضرر، ب سببة لل ن    المنتجین المحلیین بأن سلعة أجنبیة مستوردة م ل م ات ك  إثب

ود     ضرر لا یع ضرر، وأن ال ي ال سببة ف ي المت ة ھ واردات الأجنبی راق أن ال دعي الإغ ی

سبب الإغراق         ضرر ب ون ال لأسباب أخرى لا علاقة لھا بالسلعة المستوردة؛ فیلزم أن یك

ین         سببیة ب ة ال ة علاق ات إقام ة الج ن اتفاقی ة م ادة الثانی ت الم ذا، ألزم ھ؛ ل ة ل ونتیج

ل أخرى      الواردات المغر  یس نتیجة عوام ة ول . )١(قة والضرر الذي حل بالصناعة الوطنی

ق          ) ٤(كما ألزمت الفقرة     ي التحقی اق مكافحة الإغراق أن ینتھ من المادة الثالثة من اتف

ى      صت عل إلى وجود علاقة سببیة بین الإغراق والآثار السلبیة على السوق الوطنیة؛ فن

صنا    ى ال ة عل واردات المغرق ر ال شمل أث ل   أن ی ل العوام اً لك ة تقییم ة المعنی عة المحلی

اض        ا الانخف ا فیھ صناعة، بم والمؤشرات الاقتصادیة ذات الصلة التي تؤثر على حالة ال

ة      الفعلي والمحتمل في المبیعات أو الأرباح سوق أو الإنتاجی ن ال صیب م أو الناتج أو الن

ل الت  ات، والعوام ل للطاق تغلال الأمث تثمار أو الاس د الاس عارأو عائ ى الأس ؤثر عل  ي ت

ة،  امش الإغراق    المحلی ار  ،)٢(وحجم ھ سلبیة  والآث ة  ال ة  الفعلی ى  أو المحتمل دفق   عل الت

دي  ة   النق و   والمخزون والعمال درة  والأجور والنم ى  والق وال   عل ع رؤوس الأم أو  تجمی

تثمارات ك       . الاس ن تل ر م د أو أكث ن لواح ا لا یمك صریة، كم ة ح بق قائم ا س د م ولا یع

ین       . یمثل بالضرورة مؤشراً حاسماً  العوامل أن    سببیة ب ة ال ات علاق ستند إثب ب أن ی ویج

الواردات المغرقة والضرر الذي حل بالصناعة المحلیة على بحث كل الأدلة ذات الصلة؛       

ت              ي الوق سبب ف ون ت د یك ا ق ر واردات الإغراق مم ل الأخرى غی ي العوام فیتم البحث ف
                                                             

 .من المادة الثانیة من اتفاقیة  الجات) ٦٠٢(الفقرة ) ١(
 .یراد بھامش الإغراق ناتج الفرق بین القیمة العادیة للمنتج وسعر تصدیره خلال فترة التحقیق) ٢(
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ل أخرى       ذاتھ بضرر للصناعة المحلیة، فلا یصح أن      ن عوام ة ع سب الأضرار الناجم  تُن

إلى الواردات المغرقة، فھناك على سبیل المثال التغیرات في أنماط الاستھلاك، وأسالیب         

ورات        ین، والتط ب والمحلی ین الأجان ین المنتج سة ب ة، والمناف ارة التقلیدی التج

  .)١(التكنولوجیة

  

  التنظيم القانوني لمكافحة الإغراق: المطلب الثالث
اون أق س التع دول مجل دة ل ة الموح سیاسة التجاری د )٢(رت ال وب توحی ، وج

ة             ارجي ومنظم الم الخ ع الع ل م ث تتعام س بحی دول المجل ة ل السیاسة التجاریة الخارجی

ا           دة، كم صادیة واح دة اقت ة الأخرى كوح ة والإقلیمی ات الدولی ة والمنظم ارة العالمی التج

ة داخلی       ي سیاسة تجاری س بتبن ت دول المجل وانین     الزم د الق ى توحی ل عل دة تعم ة موح

من القوانین التي تم . والإجراءات التجاریة والاقتصادیة المطبقة من قبل الدول الأعضاء

                                                             

 .تفاق مكافحة الإغراقمن المادة الثالثة من ا) ٥(راجع الفقرة ) ١(
م      ) ٢( وزراء رق س ال اریخ  ) ٢٠١(المعتمدة بقرار مجل س      ١١/٨/١٤٢٧وت رار المجل ى ق اء عل ـ، بن ھ

ھ       شرین  (الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لصادر في دورت سادسة والع ي   ) ال دة ف المنعق
س   ھـ، استناداً إلى الاتفاقیة الاق   ١٧/١١/١٤٢٦-١٦یومي  ) أبو ظبي (مدینة   ین دول المجل تصادیة ب

دورة           ي ال ا ف ع علیھ سمبر        ) ٢٢(التي تم التوقی ي دی ان ف سلطنة عم سقط ب ة م ي مدین م إذ ٢٠٠١ف
ى     وضعت أسس العلاقات الاقتصادیة بین دول المجلس، وبینھا وبین العالم الخارجي، وكذل بناءً عل

ینة الدوحة بدولة قطر في ، التي عُقدت في مد)٢٣(قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورتھ 
ة "م بشأن ٢٠٠٢دیسمبر   ا نصت     "توحید الأنظمة والسیاسات الاقتصادیّة والتجاریّ ى م اءً عل ، وبن

ادة  ھ الم ادة    ) ١(علی ي، والم اد الجمرك شأن الاتح صادیة ب ة الاقت ن الاتفاقی ات  ) ٢(م شأن العلاق ب
ى   بشأن البیئة الاستثماریة، و) ٥(الاقتصادیة الدولیة، والمادة    ما نصت علیھ قرارات المجلس الأعل

ي         دة ف حول أھمیة التحرك الجماعي تجاه شركاء دول المجلس التجاریین وانتھاج استراتیجیة موح
 .علاقاتھا الاقتصادیة مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادیة الدولیة
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دھا   انون "توحی ام(الق ة  ) النظ ضیة والوقائی دابیر التعوی راق والت د لمكافحة الإغ الموح

د لمكافحة الإ   (لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة       ام الموح ھ  )غراق النظ ، ولائحت

ة ام  ). أولاً" (التنفیذی دي لع راق الكن ة الإغ انون مكافح د ق ارن، یع انون المق ي الق ف

ام     ١٩٠٤ ي لع ) Anti-Dumping Act(م ١٩٢١م، وقانون مكافحة الإغراق الأمریك

ترالیا،         أولى قوانین مكافحة الإغراق، مع إنھ سبق لبعض الدول الأخرى، كبریطانیا وأس

ت       أن سنت قوانین لم    ث نظّم ة حی املة وجامع وانین ش ن ق كافحة الإغراق غیر أنھا لم تك

ة    الات معین ي ح ن الإغراق وف ة م الات خاص نت  )١(ح د س رى فق دول الأخ ب ال ا أغل ، أم

ر      اري إث راق التج ة الإغ وانین مكافح راق  "ق ة الإغ اق مكافح اً   " اتف د تطبیق ذي یُع ال

ا    ن ھن ات؛ وم ة الج ن اتفاقی سادسة م ادة ال صیلیاً للم وانین  تف ة الق ة مقارن أتي أھمی  ت

  ).ثانیاً(الوطنیة بشأن مكافحة الإغراق باتفاق مكافحة الإغراق 

  النظام الموحد لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون الخليجي: ًأولا
تؤكد التقاریر الرسمیة أن المملكة العربیة السعودیة أكبر الدول العربیة استھدافاً 

ة الإغ   وم مكافح ات ورس ة    بتحقیق ة الثانی ي المرتب دة ف ة المتح ارات العربی راق، والإم

ة     عربیاً، ومن جھة أخرى تعتبر تلك التقریر أن قطاع المنتجات الكیماویة والبتروكیماوی
                                                             

 : لمزید من التفصیل في ھذا الخصوص، یراجع) ١(
Greg Mostel , (1998), “Anti-dumping laws and U.S. Economy”, Armonk, 
M. E. Sharpe Inc., N.Y., p. 17-20; Maurizio Zanardi (2006), “Antidumping: 
a Problem in International Trade”, European Journal of Political 
Economy, 22 (3), p. 593; Robert Carpenter (2008), “Antidumping and 
Countervailing Duty Handbook”, 13th. ed., p. 86; and Cohen-Meidan, 
Maya (2009), “Vertical Integration and Trade Protection: The Case of 
Antidumping Duties”, < http://econpapers.repecorg/paper/ sipdpaper/08-
034.htm>. 
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ات          أثرة بالتحقیق ة المت ات الإنتاجی ر القطاع ة أكب دول العربی ي وال یج العرب ي دول الخل ف

ات ال        اع المنتج م قط اع     وفرض رسوم مكافحة الإغراق، ث د، وقط اع الحدی سیجیة، وقط ن

  .  )١(المنتجات البلاستیكیة والمطاطیة

وانین    التجاریة الموحدة لدول مجلس التعاون  حرصت السیاسة    ة الق ى مراجع عل

ة( ادیة    ) الأنظم ة الاسترش ضاء والأنظم دول الأع ي ال ة ف ة المطبق راءات التجاری والإج

وانین       ة (بھدف استكمال صیاغة ق دة     ) أنظم ة موح ات       تجاری ن آلی ا، وم ا بینھ ق فیم تطب

تطبیق تلك السیاسة التجاریة تكلیف لجنتي التعاون التجاري والصناعي باقتراح قوانین         

صفة           ا ب دفاع عنھ س وال ي دول المجل ة ف ات الوطنی شجیع المنتج دة لت ة موح إلزامی

ة                 ضیة والوقائی دابیر التعوی انون لمكافحة الإغراق والت ك ق ي ذل اً  . جماعیة، بما ف تطبیق

ام (القانون لذلك، صدر   ة       ) النظ ضیة والوقائی دابیر التعوی د لمكافحة الإغراق والت الموح

درت  )النظام الموحد لمكافحة الإغراق  (لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة        ، وص

                                                             

سعودیة     ) ١( ة ال ة العربی ت المملك اً، ٢٦واجھ راق،         تحقیق ة إغ وم مكافح شرة رس رْض ع ا فَ تج عنھ  ن
ي              ة الت ات الحمائی ض الممارس ث أن بع ع قضایا حی وأُقفل أغلبھا فیما أستمر فَرْض رسوم على أرب

ا          ت بطلانھ راق ثبُ اوى الإغ ي      . قامت بھا بعض الدول تحت دع دة ف ة المتح ارات العربی اءت الإم وج
وتعد .  رسم مكافحة إغراق على وارداتھا١١ وفرض  تحقیقاً ضدھا،٢١المرتبة الثانیة عربیاً، بفتح 

ت        راق، إذ أقام ة الإغ وم مكافح  ٧١جمھوریة مصر العربیة في المرتبة الأولى عربیاً في فرض رس
ة   ٥٣تحقیقاً، وفرضت فیھا   ات مكافح  رسماً، كما تعد الصین أكثر الدول المستھدفة وارداتھا بتحقیق

ا      ٦٦٤رض  تحقیقا، وف٩١٦الإغراق، إذ فُتح ضدھا   م كوری ا، ث ى وارداتھ راق عل  رسم مكافحة إغ
ر  : ینظر.  رسم مكافحة إغراق على وارداتھا١٨١ تحقیقات ضدھا، وفرض  ٣٠٦الجنوبیة بـ    التقری

ع    ١٤٣٥ه ــ ١٤٣٤السنوي لوزارة التجارة والصناعیة السعودیة للعام المالي    ى الموق اح عل ه، مت
  : الإلكتروني الرسمي للوزارة

>  http://mci.gov.sa/MediaCenter/Achievements/Pages/default.aspx< 
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ة ھ التنفیذی اً لائحت ام . )١(لاحق دف النظ ارة  یھ ي التج ضارة ف ات ال ة الممارس ى مكافح إل

ام    لال قی ن خ ة م ات        الدولی ك الممارس د تل ة ض دابیر اللازم اذ الت س باتخ  دول المجل

صناعة         ضرر لل سبب ب ي تت ضاء، والت دول الأع ر ال ن غی ا م ة إلیھ سلوكیات المُوجّھ وال

دعم،  الإغراق، الخلیجیة أو تھدد بوقوعھ، أو تعیق قیام تلك الصناعة، وھي تحدیداً  وال

واردات  ي ال ررة ف ر المب ادة غی ام المو)٢(والزی ي  ؛ فالنظ ى، معن ادة الأول نص الم د، ب ح

  ".بالممارسات الضارة المُوجّھة إلى دول مجلس التعاون من غیر الدول الأعضاء"

ى          افة إل ت، إض ادة، تناول شرة م جاء النظام الموحد لمكافحة الإغراق في سبع ع

صیلاً      راق، دون تف ة الإغ ة لمكافح ر القانونی ام والأط م الأحك ي، أھ ب التنظیم الجان

راءات  ة    للإج ك للائح رك ذل صوص؛ إذا تُ ذا الخ ي ھ ا ف ب مراعاتھ ة الواج القانونی

وحیث سیتم دراسة الجانب الموضوعي للنظام ولائحتھ التنفیذیة بشكل مفصل . التنفیذیة

ن              ضمنھ م ا ت ام، وم ة للنظ ضامین العام م الم ان أھ ا ببی في المبحث التالي، فسنكتفي ھن

  . جانب تنظیمي

دف م        ى الھ ضارة        حددت المادة الأول ات ال ي مكافحة الممارس ثلاً ف ام متم ن النظ

واردات              ي ال ررة ف ر المب ادة غی ة    . المتمثلة في الإغراق، والدعم، والزی ادة الثانی ا الم أم

دابیر  فخُصصت للتعاریف، في حین بینت المواد من الثالثة إلى السادسة          الإجراءات والت

د  راق، وح ن الإغ ئة ع الات الناش ة الح ذ لمواجھ ي تُتَخ ة، دتالت ا والنھائی ة منھ  المؤقت

                                                             

ى    ١٧/٥/١٤٢٧وتاریخ ) ٣٠/م(تمت الموافقة علیھ بالمرسوم الملكي السعودي رقم        ) ١( اء عل ـ، بن ھ
ى       ١٦/٥/١٤٢٧وتاریخ ) ١٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم      ره المجلس الأعل ا أق ى م ي عل ھـ، المبن

ة   یج العربی دول الخل اون ل س التع ھ لمجل ي دورت اریخ  ) ٣١(ف ي بت و ظب ي أب دة ف -١٢-٠٧المنعق
ي         . م٢٠١٠ دول المجلس ف صناعة ب الي وزراء ال حاب المع اً أص ر  ١١وقد اقرّ لاحق م ٢٠٠٤ فبرای

 .اللائحة التنفیذیة للنظام
 . المادة الأولى من النظام الموحد لمكافحة الإغراق)٢(
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م              ا ل دابیر م دم فرض الت ى ع ي       ولكن یرع سبّبت ف ق ت سلعة موضوع التحقی ت أن ال یثبُ

ددت       - أو تم تقدیم دعم لھا   -الإغراق ة أو ھ ة قائم صناعة خلیجی اً ب  و ألحقت ضرراً مادیّ

  .بوقوع مثل ھذا الضرر أو كان من شأنھا التسبّب في إعاقة إقامة صناعة خلیجیة

ظ           أطّ ون حف ق؛ فیك شكوى والتحقی صیل، إجراءات ال رت المادّة السابعة، دون تف

ول                   ة أو قب دابیر مؤقت ة ت اذ أی ا واتخ ق أو إنھائھ دء التحقی الشكوى أو اتخاذ إجراءات ب

ة       ة التنفیذیّ رره اللائح ا تق اً لم ة وفق ة الدائم ن اللجن رار م عار بق دات الأس ت . تعھ وأعط

ن     للمتضرّر م المادة الثانیة عشرة     ن القرارات الصادرة بموجب النظام الموحد، سواءً م

ن دول             شكّلة م ضائیة المُ ة الق ام الھیئ ن أم ق الطع ة، ح اللجنة الوزاریة أو اللجنة الدائم

المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم       

صّة        وألزمت المادّة الثا   .رفض التظلّم المُقدّم بشأنھا    ل شخص أو جھة مخت شرة ك ة ع لث

ھ    ام ولائحت ام النظ ا لأحك رارات طبق دابیر والق ذ الت راءات أو تنفی اذ الإج التحقیق واتخ ب

شأن، ویحظر             دمھا ذوو ال التنفیذیّة، بالمحافظة على سریّة المعلومات والبیانات التي یق

ات إ      ات والبیان ك المعلوم صریح  على ھؤلاء الأشخاص وھذه الجھات الكشف عن تل لاّ بت

اً    . كتابي مُسبَق صادر عن الطرف الذي أدلى بھا أو قدّمھا       ك، ووفق ة ذل وفي حالة مخالف

انون             ا أي ق نُصّ علیھ دّ یَ ة أش للمادة المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بأیّة عقوب

  .آخر، یُعاقب المخالف بغرامة مالیّة تُقدّر بحسب الضرر) نظام(

ضمنتھ  ي ت ب التنظیم واد الجان ى ٨( الم ي   )١١ إل ة ھ ة دائم شكیل لجن   ، بت

ا           ة إلیھ س والموجھ دول المجل ة ل ارة الدولی ي التج ضارة ف ات ال ة مكافحة الممارس   لجن

رى       ة أخ ضاء، ولجن دول الأع ر ال ن غی ة م صناعي     وزاری اون ال ة التع ي لجن    ھ

  .بدول المجلس



 

 

 

 

 

 ٨٩

ل   تُشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ویكون رئ         د ك یس وف

اً        ون مُتمتع ھ أن یك دولة بمستوى وكیل وزارة أو من ینوب عنھ ویُشترَط فیمن ینوب عن

ام الرئاسة             سب نظ بالصلاحیات المقرّرة لوكیل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة ح

اون    ا               .في مجلس التع ل فیھ ام العم ین نظ ي یب ام داخل ة نظ ة الدائم ون للجن زم أن یك  ویل

ان ومواعی ا    ومك صحة انعقادھ ة ل ة اللازم تثنائیّة والأغلبیّ ة والاس ا العادیّ د اجتماعاتھ

ا    وتختص اللجنة، .وإصدار قراراتھا والأحكام المتعلّقة بنفاذ ھذه القرارات     ى م إضافة إل

  :تضمنتھ بعض مواد النظام، بما یلي

ا  ) النظام(اتخاذ التدابیر والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام ھذا القانون       - ك   بم ي ذل ف

  .فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعھدات السعریة

ي          - صة ف ة المتخص دات الإداری شاء الوح ق، وإن تشكیل اللجان بما فیھا لجان التحقی

ات                  ب المعلوم شاور وطل ا الت ة، ولھ ا للائحة التنفیذی ات، وفق مكافحة تلك الممارس

  .من أي مصدر تراه مُناسباً

ة لمكاف   - وم النھائی رض الرس راح ف ة   اقت ضیة النھائی وم التعوی راق والرس ة الإغ ح

ة           دابیر الوقائی رض الت راح ف ة واقت ة الوزاری ى اللجن ا إل دعم ورفعھ ة ال لمكافح

  .النھائیة لمكافحة الزیادة غیر المُبرَّرة في الواردات

صل            - اوى تت ذین یواجھون دع ین ال ین الخلیجی تقدیم المشورة والدعم الفني للمنتج

  .حمایة الوقائیة في دول أخرى ومُتابعة سیرھابالإغراق أو الدعم أو ال

راق       - اھیم الإغ ضاء بمف دول الأع ي ال ة ف ة المعرف وعي وتنمی شر ال ى ن ل عل العم

  .والدعم والحمایة الوقائیة



 

 

 

 

 

 ٩٠

ة    - ات متعلق ن منازع ضاء م دول الأع ین ال شأ ب د ین ا ق بة لم ول المناس راح الحل اقت

  .بتفسیر النظام الموحد لمكافحة الإغراق

رار النظ  - ة ذات    إق ل الدولی ات والمحاف شطة المنظم ي أن شاركة ف داخلي، والم ام ال

  .الصلة

  .إنشاء ما قد تستدعي إلیھ الحاجة من لجان فرعیة -

ة          ضى اللائحة التنفیذیّ صاصات بمقت ن اخت ا م ل إلیھ ا یوك ى م ة   .فضلاً عل وللجن

  .تقوم بالأعمال الإداریة والفنیة للجنة" أمانة فنیّة"الدائمة 

ة    ) لجنة التعاون الصناعي (لوزاریة  أما اللجنة ا   رارات النھائی اذ الق فتختص باتخ

ضیة أو            دابیر التعوی ة بمكافحة الإغراق أو الت ة المتعلق المتعلقة باعتماد التدابیر النھائی

ضھا  ا أو خف ا أو زیادتھ دابیر أو إنھائھ ف الت ة أو وق ة الوقائی ذلك الحمای رارات ، وك الق

ذ    النھائیة المتصلة بتسویة المنا   سیر أو تنفی ن تف زعات التي تنشأ بین الدول الأعضاء م

د  ام الموح ة    . النظ ة التنفیذی رار اللائح ب إق ى جان ة    ، إل ات المتعلق ي التظلم ر ف والنظ

  .بالقرارات الصادرة تنفیذاً لأحكام النظام الموحد

ابع         أخیراً، ة الت ة الفنی ب الأمان صدرھا مكت  یتعین أن یكون ھناك نشرة رسمیة، ی

انون       للجنة ا  ا نص الق ام (لدائمة، یُنشر بھا كل م ى     ) النظ ة عل د واللائحة التنفیذی الموح

ات      ضیھا اتفاقی ارات تقت دم أي إخط ضاً أن یق ة أی ة الفنی ب الأمان ى مكت ا عل شره، كم ن

ضیة        دابیر التعوی دعم والت راق وال ة الإغ صلة بمكافح ة ذات ال ارة العالمی ة التج منظم

سب الإجراء     ة        والتدابیر الوقائیة ح لال دول ن خ ات م ك الاتفاقی ا بتل صوص علیھ ات المن

س    دول المجل ا  . )١(الرئاسة ل ادة   كم صت الم ى سریان      ) ٨٥(ن ة عل ن اللائحة التنفیذی م

                                                             

 .  الموحد لمكافحة الإغراقمن اللائحة التنفیذیة للنظام) ٨٦، ٨٤(المادتان ) ١(
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ة      ة العام ن الاتفاقی سادسة م ادة ال ة للم ة المطبق ارة العالمی ة التج ة منظم ام اتفاقی أحك

ي       ) اتفاقیة مكافحة الإغراق    (م  ١٩٩٤للتعریفات والتجارة لسنة     ھ نص ف رد ب م ی ا ل فیم

  .اللائحة

  اتفاق مكافحة الإغراق : ًثانيا
 General Agreement) الجات(تم توقیع الاتفاقیة العامة للتعرفات والتجارة 

on Tariffs and Trade (GATT) ام ي ع ارة  ١٩٤٧ ف ر تج ة لتحری   م كاتفاقی

ة    ود الجمركی ن القی دة م راف المتعاق ین الأط سلع ب ة(ال ة والكم) التعرف ر (ی غی

ة ة     )١()التعریفی ارة العالمی ة التج ا منظم ل محلھ م ح  World Trade، ث

Organization (WTO) .  

رة،      ة ح ارة دولی ام تج شاء نظ ا إن داف، منھ دة أھ ى ع ات إل ة الج دفت اتفاقی ھ

ة    ادلات التجاری اج والمب ة الإنت ة، وتنمی صادیة العالمی وارد الاقت ل للم تغلال الكام والاس

ة   سلعیة الدولی واد       ال صادر الم واق وم ى الأس ول إل ھولة الوص ذلك س دمات، وك والخ

یض     . الأولیة، وإزالة القیود والحواجز التي تعیق التجارة الدولیة    لال تخف ن خ ك م كل ذل

ات لحل إشكالات               ي المفاوض دول، وتبن التعرفة الجمركیة، ومنع التمییز التجاري بین ال

ین الأطراف ا        ات ب دة التجارة الدولیة وفض المنازع ة     . لمتعاق ى ثلاث ة عل ت الاتفاقی وقام

ادئ  ة     : مب ى بالرعای ة الأول دأ الدول ي    Most Favoured Nationمب ساوى ف ، فیت

دول دون        دى ال ة لإح ي المعامل ضیل ف اك تف ون ھن لا یك ة، ف ل دول الاتفاقی ة ك المعامل

ة؛ ومب        ة أو الكمی ود، سواء التعریفی ن القی ة م ارة الدولی ر التج دأ تحری دأ الأخرى؛ ومب

                                                             

م                  ) ١( واردات، ودع ة ال ن قیم سبة م داع ن شمل حصص وأذون الاستیراد، واشتراط إی القیود الكمیة ت
 .  الصادرات، وغیرھا من القیود
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ود             ى القی اد عل تم الاعتم لا ی ة ف ارة الدولی الاعتماد على التعرفة الجمركیة في تقیید التج

ة ر التعریفی واب  . غی ة أب ى أربع ة عل تملت الاتفاقی ة  )١(اش واد الاتفاقی ا م ت علیھ  وزِع

یم     دة لتنظ ة والوحی ة الدولی یلة القانونی د الوس ة تع ت الاتفاقی ون، وكان ة والثلاث الثمانی

ت             التبادل ال  ا والتزم ي أقرتھ د والإجراءات الت ا والقواع لال مبادئھ تجاري الدولي من خ

  .    بھا الدول الأعضاء، ومن خلال تخفیض التعرفة الجمركیة المتبادلة

صناعیة،              دول ال ى ال ت قاصرة عل ة إذ كان صفة العالمی ات ب ة الج   لم تتمتع اتفاقی

ي الاعتب      ذھا ف دم أخ راً لع ة؛ نظ دول النامی ض ال دا بع صالح  ع روف وم   ار ظ

ة      )٢(الدول النامیة ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم اد (؛ فتم عقد م  United ) الأنكت

Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) 

ات   ة الج ا اتفاقی ت علیھ ي قام ك الت ة لتل س مخالف ى أس ة عل ارة الدولی یم التج   ، )٣(لتنظ

ھ   د دورات اد عق ع أن الأنكت ذ   وم نوات من ع س ل أرب ن   ١٩٦٤ ك دد م در ع   م، وأص

ھ             ب ل م یكت ن ل ة، ولك دول النامی صلحة ال التوصیات المعنیة بتحسین التبادل التجاري لم

  .)٤(النجاح

  
                                                             

ام     )١( ى ع ط حت واب فق ة أب ن ثلاث ة م ت مكون د أن كان ي  ١٩٦٥ بع ع المعن اب الراب یف الب ث أض م حی
 .لب الدول النامیةبالتنمیة الاقتصادیة بناء على ط

ة )٢( ع مقال صیل، یراج ن التف د م ستور :  لمزی شف الم ات ك ر، الج ي نم ات  : حلم ف الج ي مل ا ف خفای
 . وما بعدھا-٣٧، صـ )م٢٠٠٨(، )٤٦٨(تتكشف، مجلة المال والتجارة، العدد 

ة مصر    " إعلان القاھرة" كان ذلك إثر وثیقة      )٣( ة جمھوری ت إلی  التي كانت حصیلة المؤتمر الذي دع
 .دولة) ٣١(م وشاركت فیھ ١٩٦٢العربیة عام 

لعدم تمتع التوصیات بالصفة الإلزامیة ، ولحرص الدول المتقدمة على حصر تنظیم التبادل التجاري ) ٤(
دول     ي ال الدولي في اتفاقیة الجات، ولسلبیة مواقف الدول الاشتراكیة آنذاك لبعض مشاكل التجارة ف

 .النامیة
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ضطلع    )١(م استُبدِلت الجات بمنظمة التجارة العالمیة     ١٩٩٥في عام    ت ت ي بات  الت

ا   بالإشراف على جمیع الاتفاقیات والبروتوكولات والقرارات ا      فرت عنھ لوزاریة التي أس

ى         راف عل ارة، والإش ة التج ضمان حری دول ل ى ال یش عل واي، والتفت ة الأوروج جول

تثمار، والإشراف              ة، والاس ة الفكری وق الملكی ة، كحق القوانین الخاصة بالقضایا التجاری

ب          ى جان ة، إل ات التجاری صوص الاتفاقی ق ن أیضاَ على فض المنازعات الدولیة في تطبی

ا   وق              . )٢(م الأخرى  بعض المھ ة حق ذه المنظم ي ظل ھ ساوى ف ات، تت ة الج اً لاتفاقی خلاف

ارة       الدول الأعضاء بصرف النظر عن الحجم أو القدرة الاقتصادیة أو المساھمة في التج

ا    راف بم دد الأط اري المتع ام التج سي للنظ انوني والمؤس اس الق د الأس ة؛ أذ تع العالمی

                                                             

ة الخت )١( ع الوثیق اریخ    بتوقی واي بت ة الأورج ة لجول ى  ١٥/٤/١٩٩٤امی المغرب انتھ راكش ب ي م م ف
ات     ١٩٤٧الوجود الواقعي لاتفاقیة الجات     واي الترتیب ة الأورج ة لجول م، إذ تضمنت الوثیقة الختامی

ا              ة بھ ق المرفق ات والملاح ة والاتفاقی ارة العالمی ة التج شاء منظم ة إن ول اتفاقی ت  . الخاصة لقب وكان
؛ جولة جنیف بسویسرا، وانسى بفرنسا، )١٩٨٩ -١٩٤٨( جولات خلال الفترة الجات خاضت سبع 

و         ة طوكی راً جول . وتوركاى بإنجلترا، وجولة جنیف، ثم جولة دیلون بسویسرا، فجولة كیندي، وأخی
ة    : للمزید من التفاصیل یراجع    ارة العالمی ة التج ن  : عبد المطلب عبد الحمید، الجات و آلیات منظم م

ة  أورجواي لسیاتل  دي شیحة،    )م٢٠٠٣( و حتى الدوحة، الإسكندریة، الدار الجامعی ؛ مصطفى رش
 .م)٢٠٠٣(اتفاقیات التجارة في عصر العولمة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ، 

ل                )٢( م عم ي تحك ة الت ة والتنظیمی ب القانونی ت الجوان ادة تناول شرة م ت ع شائھا س تتضمن اتفاقیة إن
اتفاقاً ووثیقة ) ٢١(واُلحق بھا . لدول المشاركة في ختام جولة الأورجوايالمنظمة، ووقعت علیھا ا

اً  ) ١٣(ویضم ) أ/١(تفاھم موزعة على أربعة ملاحق، الأول ویتكون من أجزاء ثلاثة، الملحق    اتفاق
ي    ) الجات(بشأن تحریر التجارة في السلع   راءات الاستثمار ف ومن ضمنھا الاتفاق الخاص بشأن إج

ارة  رم(التج ق    )ست ا، والملح سوجات وغیرھ ة والمن ات الزراع ب اتفاقی ى جان ضم ) ب/١(، إل وی
دمات           ي الخ اتس (الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة ف ول       )ج ق ح ة ملاح ھ مجموع ق ب ذي اُلح ، ال

ق        سھا، والملح دمات نف ة الخ ن اتفاقی ویضم  ) ج/١(الخدمات المالیة والاتصالات والتي تعد جزءاً م
ة الجوان ة اتفاقی ة الفكری ن الملكی ارة م صلة بالتج ربس(ب المت اني ). TRIPS -الت ق الث ا الملح أم

ق     فتضمن وثیقة التفاھم بشان القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، في حین أن الملح
 . لآلیة مراجعة السیاسة التجاریةصصالثالث خُ



 

 

 

 

 

 ٩٤

ة الأسا  ات التعاقدی ن الالتزام وفره م صیاغة    ت ات ب ام الحكوم ة قی دد كیفی ي تح یة الت س

ة             ات التجاری دى تطویر العلاق وفر منت ا ت ة، كم وتطبیق قوانین وتعلیمات التجارة المحلی

  .بین الدول من خلال الحوار والتفاوض

ن             سادسة م ادة ال ق الم اق تطبی ع اتف م توقی ة ت مع بدایات منظمة التجارة العالمی

ات وال ة للتعرف ة العام ارة الاتفاقی ات(تج ام ) الج راق(م ١٩٩٥لع ة الإغ اق مكافح ، )اتف

راق،     ى الإغ اق معن دد الاتف ث ح ات، حی ة الج ن اتفاقی سادسة م ادة ال ذاً للم ون تنفی لیك

راق     ة الإغ ذ مكافح د تنفی ق، وقواع راءات التحقی راق، وإج رار الإغ د أض ة تحدی وكیفی

ى  ینطوي الاتفاق، المكون من ثلاثة أجزاء إض     . ومدة فرض الرسوم   افة إلى ملحقین؛ عل

ادة    ددتھا الم ي ح د الت د بالقواع ضرورة التقی اق ب زم الاتف راق، ویل وم الإغ د لمفع تحدی

ي       دء ف ة الب السادسة من اتفاقیة الجات عند فرض رسوم مكافحة الإغراق، كما بیّن كیفی

دد               ة، وح ة اللازم ة للأدل إقامة دعاوى الإغراق، والتحقیق فیھا، وتقدیم الأطراف المعنی

الاتفاق كذلك مدة فرض رسوم الإغراق؛ فتمیز الاتفاق بالتالي ، مقارنة بالمادة السادسة 

  .)١(من اتفاقیة الجات، بالدقة والوضوح والشفافیة

ة         راءات مكافح ق إج شأن تطبی ضیلیة ب ة تف ة معامل دول النامی اق ال نح الاتف م

ادة   ي الم ص، ف راق، ون ات )١٧(الإغ سویة المنازع شاورات وت ى الم دول ، عل ین ال  ب

ة  ي المنظم ضاء ف ة    . الأع سمھ لجن اق، فتح ام الاتف سیر أحك ي تف تلاف ف ة الاخ ي حال وف

ي       ا ف اق، أم ضى ذات الاتف شكّلة بمقت ات مكافحة الإغراق الم تلاف أو  ممارس ة الاخ  حال

                                                             

ات         )١( ق اتفاقی ارة        راجع الدكتور محمد صفوت قابل، آثار تطبی ال تج ي مج ة ف ارة العالمی ة التج  منظم
وث        ز البح ة، مرك ارة العالمی ة التج ات منظم صادیة لاتفاقی ة والاقت ب القانونی ؤتمر الجوان سلع، م ال
دة،     الاقتصادیة وكلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات العربیة المتح

 .١٢٣٣، صـ )٢٠٠٣(
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ة             إن الحجی اق مكافحة الإغراق ف ات واتف ة الج ن اتفاقی التعارض بین المادة السادسة م

  . )١(تكون للأخیر

تھلاك           ل صدیر مع سعر الاس ة سعر الت اس مقارن ى أس ضمان تحدید الإغراق عل

دة         اق قاع ع الاتف ن، وض د ممك صى ح ى أق صدرة إل دول الم ي ال ي ف سة "المحل الخم

ر           %)٥" (بالمائة ي أسواق الغی ع ف ، فیجب عند مقارنة الأسعار أن تُستخدم أسعار البی

سوق    ي ال ات ف ة المبیع ت قیم ة إذا كان یم الكمی شكل   أو الق صدرة ت ة الم ة للدول  المحلی

  .أو أكثر من مبیعات المنتجات إلى الدولة المستوردة%) ٥(

ضرر           ) ٣(المادة   ة وال ات المُغرِق ین المنتج سببیة ب ة ال ددت العلاق اق ح ن الاتف م

ك          ى تل الواقع على الصناعة المحلیة، وحددت كذلك المعاییر الرئیسة لفرض الرسوم عل

لإغراق بعد تقدیم البیانات واتخاذ القواعد الإجرائیة المحددة المنتجات إذا اتضح ھامش ا

ات      في الفقرتین الخامسة والحادیة عشرة من المادة الخامسة، والتي منھا إبلاغ الحكوم

سببین         الدول المصدرة للسلع المغرقة، وتقدیم الدلیل لجمیع المصدرین المزعوم أنھم مت

ص         ل الم ن قب ات م ات المتاحة،     في الإغراق، وتقدیم البیان ضل البیان تخدام أف درین أو اس

  .، ومقارنة الأسعار) الزیارات المیدانیة(وإجراء التحقیقات في الدول المصدرة 

ة           ویقضي اتفاق مكافحة الإغراق بضرورة اللجوء إلى القواعد الحسابیة النظامی

ھ         ت  أ. للتوصل إلى القناعة اللازمة في إثبات حالات الإغراق وتطبیق رسوم مكافحت وجب

إعادة النظر بصفة دائمة في الاستمرار بفرض إجراءات مكافحة الإغراق،       ) ١١(المادة  

ن فرضھا           نوات م فإن تعذر ذلك تنتھي الإجراءات المفروضة تلقائیاً بعد مضي خمس س

  .ما لم یترتب علیھ استمرار ضرر الإغراق

                                                             

 .٢٨٥ شحاتھ، مرجع سابق، صـ الدكتور محمد: ینظر )١(
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اق مكافحة الإغراق بإ         ز اتف یر وتعزی شأن س شاور ب شاء  تحقق إتاحة فرص الت ن

اق  راق "الاتف ة الإغ ات مكافح صة بممارس ة مخت دول  " للجن ل ال ین لك ن ممثل ة م مؤلف

اء           نة، أو بن ل س ل ك ى الأق رتین عل ة م ع اللجن الأعضاء ینتخبوا منھم رئیساً لھا، وتجتم

ذة        . على طلب أي عضو    ة المتخ ة أو النھائی الإجراءات الأولی ة ب ضاء اللجن لاغ أع یتم إب

ویقدم الأعضاء تقاریر نصف سنویة عن إجراءات مكافحة   بخصوص مكافحة الإغراق،    

  .  )١(الإغراق المتخذة خلال الستة شھور السابقة

ضمن الأول         ین یت راق ملحق ة الإغ اق مكافح شمل اتف بق، ی ا س ى م افة إل إض

ن أي طرف                ات م ـدیم المعلوم ـاني تق ـق الث نظم الملح ع، وی إجراءات التحقیق في الموق

  . قذي مصلحة لسلطات التحقی

ع     شھا م الجانب الموضوعي للاتفاق، وأھم ما تضمنھ من أحكام، سنقارنھا ونناق

  .النظام الموحد لمكافحة الإغراق من خلال المبحثین التالیین

                                                             

وقد بینت تلك التقاریر أن الدول الأعضاء في منظمة . من اتفاق مكافحة الإغراق) ١٦( راجع المادة )١(
جلت    ة س ارة العالمی ذه      ٤٢٣٠التج فرت ھ ة، وأس ن دول مختلف ا م ة وارداتھ ي مواجھ اً ف  تحقیق

رض    ن ف ات ع راق ٢٧١٩التحقیق ة إغ م مكافح ع .  رس ر وز: یراج صناعة  تقری ارة وال ارة التج
 . السعودیة، السابق ذكره

 . ینظر الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اللائحة التنفیذیة للنظام الموحد لمكافحة الإغراق)٢(
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  المبحث الثاني

  إجراءات مواجهة الإغراق التجاري
 

ام             ھ النظ ر عن ذي عب ق ال ب التحقی اري بطل تبدأ إجراءات مواجھة الإغراق التج

د لم  ـ      الموح ة بـ ھ التنفیذی شكوى "كافحة الإغراق ولائحت ب أول " (ال ى   )مطل ي مت ، والت

ة         استوفت شروطھا القانونیة، فإن الجھة المختصة بالتحقیق تشرع في التحقیق في حال

راق  ان(الإغ ب ث راق  )مطل ود الإغ ة وج ن حقیق د م شكوى والتأك حة ال ن ص ت م ؛ للتثب

  . وأضراره قبل فرض أي تدابیر معینة لمكافحتھ

  

  تقديم الشكوى: المطلب الأول
دیم     أوردت اللائحة التنفیذیة للنظام الموحد لمكافحة الإغراق الأحكام المتعلقة بتق

ق  (الشكوى من حالات الإغراق التجاري       احب       )طلب التحقی ل ص ن قب شكوى م دم ال ؛ فتُق

ا  ق فیھ ة   )أولاً(الح روط معین وافر ش ا ت زم لقبولھ اً(، ویل النظر فیھ )ثانی تص ب ا ، ویخ

ا           الدائمة  الخلیجیة  اللجنة   ي علیھ ة، الت ارة الدولی ي التج ضارة ف ات ال لمكافحة الممارس

كما تضمن اتفاق مكافحة الإغراق بعض  ). ثالثاً( في ھذا الخصوص مراعاة أحكام معینة  

  ).  رابعاً(الأحكام الخاصة بطلب التحقیق 

  الحق في تقديم الشكوى: ًأولا
الات  یتعین أن تكون الشكوى      ة أو      الإغراق    من ح صناعة الخلیجی ن ال ادرة ع ص

ضاء أو              دول الأع ن ال ي أي م ة ف صناعة المعنی من ینوب عنھا أو من غرف التجارة وال

ین  ادات المنتج الات      . اتح ي ح ة، ف ة الدائم وز للجن ھ یج ل، فإن و الأص ذا ھ ان ھ وإن ك
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سھا أو          اء نف ن تلق ق سواء م اء  استثنائیة ودون وجود أي شكوى، الأمر ببدء التحقی  بن

دول                 ي ال اج ف ات الإنت ن قطاع ى أي م شرفة عل ات الرسمیة الم د الجھ على طلب من أح

  . )١(الأعضاء

بمقتضى النظام الموحد السوق الخلیجیة یراد بھا إجمالي أسواق الدول الأعضاء 

ام أو                 ددھا النظ م یح تثنائیة ل الات اس ي ح ة، وف صناعة الخلیجی ر أن ال س، غی في المجل

دول        اللائحة، تُفسر عل  ة داخل ال اطق مختلف ي أسواق أو من ین ف ى أنھا المنتجین المحلی

ن            اجھم م ب إنت ون أغل سوق یبیع الأعضاء في حالة كان المنتجین في ھذه المنطقة أو ال

ذه         المنتج المشابھ أو كلھ تقریباً في ھذه المنطقة أو السوق، وفي حالة كان الطلب في ھ

منتجو المنتج المشابھ الموجودون في أسواق المنطقة أو السوق لا یغطیھ بدرجة كبیرة         

ضاء     دول الأع ي ال رى ف اطق أخ ادة      . )٢(أو من سب الم التین، بح اتین الح ل ھ ي مث فف

صناعات       ة ال ن بقی م تك و ل ى ول ضرر حت د ال د یوج ة، ق ة التنفیذی ن اللائح سادسة م ال

ا               ضررت، طالم د ت ضاء ق دول الأع اقي الأسواق أو ال ي ب ان  المحلیة للمنتج المشابھ ف ك

زول              سوق المع ة أو ال ذه المنطق ي ھ شكوى ف ة، موضوع ال ھناك تركُزّ للواردات المُغرِق

  .یؤدي إلى ضرراً لمنتجي كل الإنتاج في ھذه المنطقة أو السوق  أو كلھ تقریباً

  شروط قبول الشكوى: ًثانيا
ة         وافر شروط معین اشترطت اللائحة التنفیذیة للنظام الموحد لمكافحة الإغراق ت

  .)٣(ل الشكوى من حالة الإغراق التجاريلقبو

                                                             

 .من المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة للنظام الموحد لمكافحة الإغراق) ٤، ٢(الفقرتان ) ١(
 .المادة السادسة من اللائحة التنفیذیة للنظام الموحد لمكافحة الإغراقینظر الفقرة الرابعة من ) ٢(
ة   ) ٣،  ١(الفقرتان  ) ٣( د لمكافح من المادة الثانیة، والمادة السادسة من اللائحة التنفیذیة للنظام الموح

 .الإغراق
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ة            ة للجن ة الفنی ب الأمان ى مكت الات الإغراق إل فیشترط أولاً تقدیم الشكوى من ح

 كتابة على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بھ ملخص للشكوى غیر سري تكفي         )١(الدائمة

  .تفاصیلھ لفھم جوھر المعلومات السریة المقدمة

ض   اً، أن تت شترط ثانی ا، ی راق،    كم ود إغ ى وج رائن عل ة والق شكوى الأدل من ال

ات     ن البیان زم م ا یل ع م ضرر، م ین ال ھ وب سببیة بین ة ال ھ، والعلاق اجم عن ضرر الن وال

  .الداعمة للشكوى

اً،   شترط ثالث وع       وی د مجم ین یزی ین محلی ن منتج دة م شكوى مؤی ون ال أن تك

ر          ساندتھم أو   إنتاجھم عن خمسین بالمائة من مجموع إنتاج المنتجین الذین عب ن م وا ع

سة      ن خم ب ع دون للطل ون المؤی اج المنتج ل إنت ى ألاّ یق شكوى، وعل تھم لل معارض

شابھ    تج الم دیر   . وعشرین بالمائة من إجمالي إنتاج الصناعة الخلیجیة من المن د تق وعن

توافر نسبة تمثیل الصناعة الخلیجیة، یجوز ألاّ یؤخذ في الاعتبار المنتجون المرتبطون          

شكوى،        بالمصدرین   تج موضوع ال ستوردین للمن سھم م أو المستوردین أو كانوا ھم أنف

الات             دى ح ي إح ستوردین ف صدرین أو الم مع مراعاة أنھ یعتبر المنتجون مرتبطین بالم

ان              ا یقع ان كلاھم ة إذا ك یطرة الآخر، والثانی ت س ع تح دھما یق ان أح ثلاث؛ الأولى إذا ك

تستوي أن . ھما یسیطران على طرف ثالثتحت سیطرة طرف ثالث، والثالثة إذا كان كلا  

ة أو         ز القانونی این المراك اج تب ا نت تكون السیطرة بشكل مباشر أو غیر مباشر طالما أنھ

الوظیفیة بما یسمح بممارسة سلطة معینة، وطالما توافرت أسباب للاعتقاد أو للشك في   

أثرین   تأثر المُنتِج بھا بما یجعلھ یتصرف بطریقة تختلف عن تصرف المنتجی  ر المت ن غی

 .بتلك السیطرة
                                                             

ة ا      )١( ة للجن ة والفنیّ ال الإداریّ ا     تتولى الأمانة الفنیّة للجنة الدائمة القیام بالأعم ر أعمالھ ة وتباش لدائم
 ) من النظام الموحد لمكافحة الإغراق١١المادة (ووظائفھا وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیّة 
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  جهة الاختصاص وواجباتها: ًثالثا
ي        ضارة ف ات ال ة لمكافحة الممارس ة الخلیجی ي اللجن ة وھ ة الدائم تص اللجن تخ

صوص،              ذا الخ ي ھ ا ف اري؛ فلھ التجارة الدولیة بالنظر في شكاوى حالات الإغراق التج

دء   بموجب المادة السابعة من النظام الموحد، سلطة حفظ الشك         وى، أو اتخاذ إجراءات ب

دات الأسعار           ا   -التحقیق، أو إنھائھا، ولھا أن تتخذ أي تدابیر مؤقتة أو قبول تعھ اً لم وفق

دول     . سیأتي بیانھ لاحقاً   ات ال ي حكوم واللجنة الدائمة، كما سبق القول، مُشكّلة من ممثل

ھ و      وب عن ن ین شترَط  الأعضاء، ویكون رئیس وفد كل دولة بمستوى وكیل وزارة أو م یُ

ون رئاسة                  وزارة، وتك ل ال ررة لوكی صلاحیّات المق اً بال ون مُتمتع فیمن ینوب عنھ أن یك

  .)١(اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون

ة    ة الدائم ى اللجن ین عل دة لا      أن )٢(یتع لال م شكوى خ شأن ال ا ب صدر قرارھ ت

ر ا        ة     تتجاوز خمسة عشر یوماً عمل من تاریخ استلام التقری ة الفنی ب الأمان دئي لمكت لمب

ث         إما برفضھا لعدم دقة وصحة البیانات أو عدم كفایتھا لبدء التحقیق، أو قبولھا من حی

المبدأ وإحالتھا لمكتب الأمانة الفنیة؛ لتسجیلھا في السجلات المعدة لھذا الغرض، ولبدء  

ا     ات والمعلوم رائن والبیان ة والق دئیاً أن الأدل ت مب ا ثب ى م ق مت ي  التحقی ة ف ت المقدم

دة لا      لال م ة، خ ة الفنی ب الأمان ى مكت ب عل ث یج ق؛ حی راء التحقی ة لإج شكوى كافی ال

شكوى،      ي ال الي لتلق ل الت وم العم اریخ ی ن ت اراً م ل؛ اعتب ن العم اً م ین یوم اوز ثلاث تتج

ة                 ع للجن دئي یُرف ر مب داد تقری شكوى، وإع ة بال ة المقدم ة الأدل ة وكفای ودراسة مدى دق

                                                             

ام    . طبقاً للمادة الثامنة من النظام الموحد لمكافحة الإغراق       ) ١( سب نظ ة ح وتكون رئاسة اللجنة الدائم
ن          سابعة م ادة ال دول      الرئاسة في مجلس التعاون حیث نصت الم اون ل س التع اس لمجل ام الأس النظ

 .وتكون رئاستھ دوریة حسب الترتیب الھجائي لأسماء الدول....الخلیج العربیة 
 .من اللائحة التنفیذیة) ٧، ٥، ٤، ٣(بموجب المواد ) ٢(
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شكوى أو  . اً التوصیة برفض الشكوى أو ببدء التحقیق     الدائمة متضمن  وسواء تم قبول ال

ث        رفضھا، فیجب إخطار مقدمھا بذلك خلال سبعة أیام عمل من تاریخ صدور القرار، حی

ي        ن ف یحق لھ أن یتظلم من القرار أمام اللجنة الوزاریة للتعاون الصناعي ، ویمكن الطع

ادة    قرار ھذه الأخیرة أمام الھیئة القضائیة  ب الم شكّلَة، بموج ن    ) ١٢( المُ ام، م ن النظ م

ي            ون ف ي الطع ر ف س للنظ ي دول المجل ضاء ف ال الق د رج ة أح س برئاس دول المجل

  .القرارات التي تم رفض التظلمات المُقدّمة بشأنھا

جلات     اك س ون ھن ي أن یك ة، ینبغ ة التنفیذی ن اللائح ة م ادة الثامن ضى الم بمقت

سجل  خاصة بالشكاوى، یدون فیھا كا    فة ما یتم بشأنھا من مھام وإجراءات، كما یُحتفظ ب

سمح     ى أن لا ی سري، عل ابع ال صاءات ذات الط ات والإح ات والمعلوم اص بالبیان خ

ات؛ إذ         ات والبیان ام سریة المعلوم اً لأحك ا إلاّ وفق سجلات وبیاناتھ ك ال ى تل الاطلاع عل ب

ل شخص أو جھة مختصّة نصت المادة العاشرة من النظام الموحد على أنھ یجب، على ك 

د     ام الموح ام النظ ا لأحك رارات طبق دابیر والق ذ الت راءات أو تنفی اذ الإج التحقیق واتخ ب

شأن؛          دمھا ذوو ال ي یق ات الت ولائحتھ التنفیذیة، المحافظة على سریة المعلومات والبیان

ن     ادر ع سبَق ص ابي مُ صریح كت ات دون ت ات والبیان ك المعلوم ن تل شف ع ر الك فیحظ

دّمھا    الطرف   ا أو ق ى بھ ذي أدل الف         . ال ب المخ دّ، یُعاق ة أش ة عقوب لال بأیّ دم الإخ ع ع فم

ضرر          سب ال دّر بح ة تُق ة مالیّ صوص أن     . )١(للحظر السابق بغرام ذا الخ ي ھ والملاحظ ف

رارات         ) ١٢(المادة   ن ق ضرّر م ق المت ضت بح من النظام الموحد، كما سبقت الإشارة، ق

ام ال   ن أم ي الطع ة ف ة الوزاری صاص   اللجن ة الاخت دد جھ م یُح ھ ل د أن ضائیّة، بی ة الق ھیئ

القضائي في حالة مخالفة حظر سریة المعلومات؛ فحصر اختصاص الھیئة القضائیة في    

                                                             

 .من النظام الموحد) ١٤ وَ ١٠(المادتان ) ١(
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نظر الطعن بالقرارات لا یعني شمول اختصاصھا لحالات انتھاك السریة وما یترتب علیھ 

  .  من تقدیر الغرامة المالیة

ة  أخیراً، قبل بدء التحقیق في شكو     ى الإغراق یلزم إخطار الدولة أو الدول المعنی

  .)١(بتلقي اللجنة الدائمة لشكوى من حالة إغراق تجاري

  ًطلب التحقيق وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق: ًرابعا
ى      دیم  "خلافاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق، یُشیر اتفاق مكافحة الإغراق إل تق

ذي  " طلب التحقیق" ، أي a written application" طلب مكتوب"بـ" الشكوى وال

راق؛   ة الإغ ي حال ق ف ب التحقی ا بطل ن یمثلھ ة أو م صناعة المحلی ن ال اس م ل التم یمث

وب           ب مكت دیم طل د بتق ق مقی ي التحقی شروع ف اق ال ن الاتف سة م ن   فوفقاً للمادة الخام م

صناعة  ة ال مھا المحلی دء   . أو باس ادة ب ازت ذات الم د أج و الأصل، فق ذا ھ ان ھ  وإن ك

  .التحقیق بناء على قرار من السلطة المعنیة بالتحقیق في حالات الإغراق

زم أن   د، یل ام الموح ضمنھا النظ ي ت شكوى الت ول ال روط قب ن ش رق ع ا لا یف بم

ة     ق أدل ب التحقی شمل طل ى الإغراق،   ی سببیة   عل ة ال ین  والعلاق ة،   ب واردات المغرق  ال

ضرر  ع    وال ھ، م دعى ب ار   الم دم اعتب زاعم  ع سیطة  الم ر  الب ة  غی دلیل  المثبت لة،   ب ذي ص

 المعقول من یكون التي المعلومات للوفاء بما سبق، كما یشترط أن یتضمن الطلب كافیة

ب  إنتاج وقیمة وصف حجم حول توافرھا لدى الطالب ن  الطال اج  م ى  الإنت تج  المحل  للمن

املاً  المشابھ، ووصفًا تج  ك دعى  للمن ات   الم ھ، ومعلوم ن  إغراق سعر  ع ذي  ال اع  ال ھ  یب  ب

 منتجون یؤیده أن أو باسمھا الصناعة من مُقدم ویشترط لاعتبار الطلب. المعنى المنتج

                                                             

 .المادة السابعة من اللائحة التنفیذیة) ١(
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اجھم  مجموع  یشكل محلیون ر  إنت ن  أكث سین  م ي  خم ة  ف ن  المائ الي  م اج  إجم تج   إنت المن

  .)١(عارضة أو الطلب أید الذي المحلیة الصناعة من الجزء ینتجھ الذي المماثل

حددت بعض فقرات المادة الخامسة من الاتفاق وبما یماثل أحكام النظام الموحد،   

ة        ث بدق ا البح ق، فعلیھ لطة التحقی سؤولیات س ات وم ة  واجب ة  وكفای ة  الأدل ي  المقدم  ف

دء  ولیس لھاكفایة الأدلة للشروع في التحقیق،  مدى لتحدید الطلب ق  ب ة    التحقی ي حال ف

ي  خمس وعشرین من أقل صراحة الطلب یؤیدون الذین المنتجون یمثل لا كان ة  ف  المائ

دم    المنتج المحلیة من الصناعة إنتاج إجمالي من ا ع لان الإالمماثل كما أن علیھ ن  ع  ع

ضو  حكومة ولكنھا تُخطر، التحقیق یكن ھناك فعلاً قرار ببدء لم ما التحقیق بدء طلب  الع

ا  بعد المعني المُصِدر ب  تلقیھ ق  لطل ا  موث ل  صحیحًا  توثیقً سیر  وقب ي  ال ق   ف دء التحقی . ب

ین   ا رفض  ویتع دم وجود       علیھ ة ع ي حال ق ف ب التحقی ة  طل ة  أدل ى  كافی  أو إغراق  عل

  . )٢(التصدیر سعر من المائة في إثنین عن یقل الإغراق ھامش في حالة كان، أو الضرر

اح  السریة المعلومات حمایة اشتراط مراعاة مع ة  تت ي  الأدل دمھا  الت ة  ق د  كتاب  أح

 .السرعة وجھ على التحقیق في صلحةالم ذات الأخرى المصلحة للأطراف ذات الأطراف

اح  ة  الفرصة  وتت ل  كامل صلحة  الأطراف  لك ة  - ذات الم ق  طیل  – الإغراق  مكافحة  تحقی

حضور، ال عدم یضیره ولا ما، بحضور اجتماع طرف أي یلزم ولا، عن مصالحھم للدفاع

 سلطاتال تعامل. ما لم تُقدم كتابة الاعتبار الشفھیة في المعلومات  عدم أخذولكن یُراعى

ات  أي ون     سریة  معلوم ي یك ك الت ا كتل شاؤھا  بطبیعتھ یحقق  إف زة  س سیة  می رة   تناف كبی
                                                             

 .من المادة الخامسة من الاتفاق المشار إلیھ) ٦، ٣، ٢(الفقرات ) ١(
ین       ) ٢( د مع مع مراعاة أن حجم واردات الإغراق یعد قلیل الشأن إذا كان حجم الواردات المغرقة من بل

ل       ل ك دان یمث ن بل یقل عن ثلاثة في المائة من واردات العضو المستورد من المنتج المماثل ما لم تك
ن          منھا أقل من ثلاثة في المائ    ر م ا أكث ل معً ل تمث تج المماث ن المن ستورد م ة من واردات العضو الم

 ) من الاتفاق٨\٣المادة (سبعة في المائة من واردات العضو المستورد 
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 المعلومات یقدم الذي الشخص على كبیر سلبي أثر لھ سیكون إفشاؤھا لأن أو لمنافس،

ھ   شخص  على أو تقى من ذا  اس ات،   ھ شخص المعلوم ات  أي أو ال دمھا  معلوم  أطراف  تق

ى  التحقیق اس  عل سریة  أس ات  اباعتبارھ  ال شف  یجوز  لا؛ ف سریة  معلوم ن  الك ذه  ع  ھ

   .)١(قدمھا الذي الطرف من محدد تصریح دون المعلومات

د             ام الموح ین النظ تلاف ب مجمل ما سبق یُظھر بوضوح لیس فقط عدم وجود اخ

ام                ابق النظ ل تط ة أخرى، ب ن جھ لمكافحة الإغراق من جھة واتفاق مكافحة الإغراق م

ي     مع الاتفاق في كافة الجوانب ا      ق ف احب الح ث ص لخاصة بتقدیم الشكوى سواء من حی

ة      سلطات المعنی ات ال ث واجب ن حی ا، وم روط قبولھ دیمھا، وش ات تق دیمھا، ومتطلب تق

 .  بالتحقیق تجاه الشكوى وكیفیة التعامل معھا

  

  التحقيق في حالة الإغراق التجاري: المطلب الثاني
 الإغراق التجاري في كل استقراء وتحلیل النصوص المعنیة بمرحلة التحقیق في    

ة    ام الخاص ر الأحك راق یُظھ ة الإغ اق مكافح راق واتف ة الإغ د لمكافح ام الموح ن النظ م

ا  )أولاً(بالشروع في التحقیق في حالة الإغراق        ، والإجراءات القانونیة الواجب مراعاتھ

  ). ثالثاً(، وما یستلزم توافره من أدلة تحقیق )ثانیاً(

  بدء التحقيق: ًأولا
ون  ى         یك اء عل ا بن اري إم ي الإغراق التج ق ف دء التحقی ة   ) أولاً( ب ن اللجن ر م أم

ن                ق سواء م دء تحقی اك أي شكوى، بب الدائمة، في حالات استثنائیة ودون أن یكون ھن

اج          ات الإنت تلقاء نفسھا أو بناء على طلب من أحد الوزارات المشرفة على أي من قطاع
                                                             

 .من المادة السادسة من الاتفاق المشار إلیھ) ٥ إلى ١من (الفقرات ) ١(
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وافر الأدل    د        في الدول الأعضاء، وذلك عند ت ا ق التحقیق، كم دء ب رر الب ي تب ة الت ة الكافی

شكوى من حالة إغراق، على النحو السابق بیانھ، مؤیدة من قبل ) ثانیاً(یكون بناء على 

ین          اج المنتج ن مجموع إنت ة م سین بالمائ منتجین محلیین یزید مجموع إنتاجھم عن خم

ل ال     ث لا یمث شكوى، بحی تھم لل ساندتھم أو معارض ن م روا ع ذین عب ذین  ال ون ال منتج

ن    یؤیدون الطلب أقل من خمسة وعشرین بالمائة من إجمالي إنتاج الصناعة الخلیجیة م

اءة         . المنتج المشابھ  دم إس شكوى وع ة ال ن جدی اشتراط النسب السابقة یُراد بھ التأكد م

راھین،           ة والب ى الأدل ائم عل ق ق ب مكافحة الإغراق دون وجھ ح ي طل ق ف تعمال الح اس

اءات مغرضة    وإنما مجرد مزاع   ة        . م أو إدع ة أن الأدل ة الدائم دئیاً للجن ت مب ا ثب ى م فمت

دار    والقرائن والبیانات والمعلومات المقدمة في الشكوى كافیة، فعلیھا بدء التحقیق بإص

ي    ا یعط دم كفایتھ ات أو لع حة البیان ة وص دم دق ضھا لع شكوى؛ إذ أن رف ول ال رار بقب ق

ة ا          ام اللجن تظلم أم رة         الحق لمقدمھا في ال ذه الأخی رار ھ ي ق ن ف م الطع ن ث ة، وم   لوزاری

بق   . )١(في حالة كان مؤیداً لقرار اللجنة الدائمة بعدم قبول الشكوى     ا س ھذا یتوافق مع م

شروع        راق لل ة الإغ اق مكافح ن اتف سة م ادة الخام تراط الم ن اش ھ م ارة إلی   الإش

وب       ب مكت اك طل ون ھن ق أن یك ي التحقی صناعة   ف ن ال ة  م دم   أو باسمھ  المحلی ع ع   ا، م

الات                   ي ح التحقیق ف ة ب سلطة المعنی ن ال رار م ى ق اء عل ق بن دء التحقی إنكار الحق في ب

  .الإغراق

شرة الرسمیة         ھ بالن اتخاذ اللجنة الدائمة القرار بالشروع في التحقیق یلزم إعلان

خلال عشرة أیام عمل من تاریخ صدوره؛ حیث یعد تاریخ الإعلان تاریخاً لبدء إجراءات       

ق اً       التحقی ددة نظام دة المح لال الم ق خ ن التحقی اء م ھ الانتھ ب علی ضمن . ، ویترت یت

                                                             

 .من النظام الموحد لمكافحة الإغراق) ١٢، ١٠( المادتان )١(
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ا      )١(الإعلان، بالإضافة إلى بعض البیانات الأخرى      ق، بم ي لإجراء التحقی ، الجدول الزمن

ب               لاغ مكت صلحة إب ة أو الم في ذلك المھلة التي یتعین خلالھا على الأطراف ذوي العلاق

ددة للأطراف        الأمانة الفنیة كتابیاً برغبتھم    د المح ق، والمواعی ي التحقی شاركة ف ي الم ف

ة              ة الزمنی ذلك المھل ات، وك ذوي العلاقة أو المصلحة لتقدیم أي حجج  مكتوبة أو معلوم

ضاء     د الاقت ة عن م كتاب ن آرائھ صلحة ع ة أو الم راف ذوي العلاق صاح الأط ة . لإف أھمی

ي  في ارتباطھ بمدإعلان القرار الإیجابي ببدء التحقیق تكمن     ة التحقیق؛ إذ یجب أن ینتھ

ھ،   اریخ بدئ ن ت ھراً م شر ش ي ع اوز اثن رة لا تتج لال فت شأنھ خ رار ب ذ ق ق ویتخ التحقی

ا          ي مجموعھ اوز ف وللجنة الدائمة في حالات استثنائیة مد ھذه الفترة لمدة أخرى لا تتج

ھ ثمانیة عشر شھرًا، وھذا ما نصت علی، لتكون بذلك أقصى فترة للتحقیق     )٢(ستة أشھر 

ستكمل        أن ت راق ب ة الإغ اق مكافح ن اتف سة م ادة الخام ن الم رة م رة العاش ضاً الفق أی

ي ظروف خاصة،                   ا، ف ي مجموعھ اوز ف دئھا، ولا تتج ن ب د م ام واح لال ع التحقیقات خ

  .ثمانیة عشر شھرًا

                                                             

وصف للمنتج محل التحقیق یشمل خصائصھ الفنیة واستخداماتھ،  ) ١: ضمن إعلان بدء التحقیق  یت) ١(
ھ،           اص ب سة       ) ٢وتحدید رقم النظام المنسق الخ ات المناف شابھ أو المنتج ي الم تج المحل ف للمن وص

ل المنتجین   ) ٣بشكل مباشر، بما في ذلك خصائصھا الفنیة واستخداماتھا،     اسم وعنوان الشاكي وك
ر،        الآخ شكل مباش سة ب ات المناف شابھ أو المنتج ي الم دان   ) ٤رین المعروفین للمنتج المحل د أو بل بل

ق،   ل التحقی تج مح صدیر المن شأ أو ت اءات  ) ٥من ا ادع ت علیھ ي بنی ل الت ن العوام ام ع ص ع ملخ
ق،               ل التحقی ات مح ھ والممارس د ب سیم أو التھدی ق،    ) ٦الضرر المادي أو الج دء التحقی اریخ ب ) ٧ت

ذي           عنوا رف ال ة، أو الط ة الفنی ب الأمان ام مكت ن مكتب الأمانة الفنیة واسم وعنوان وھاتف مدیر ع
ة  (یجب أن توجھ إلیھ ردود الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة    ة التنفیذی ). المادة التاسعة من اللائح

 .من اتفاق مكافحة الإغراق) ١٢/١(وھي ذات البیانات التي تضمنتھا المادة 
 .من اللائحة التنفیذیة) ٢٣(المادة )٢(
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  إجراءات التحقيق : ًثانيا
ي ح              ق ف د لمكافحة الإغراق التحقی ام الموح الات أخضعت اللائحة التنفیذیة للنظ

ب      ة ومكت الإغراق التجاري لجملة من الأحكام والإجراءات التي یتعین على اللجنة الدائم

  :الأمانة الفنیة التابع لھا مراعاتھا والتقید بھا

من اللائحة التنفیذیة مراعاة حمایة المعلومات السریة، واتباع  ) ٢٦( أوجبت المادة    -١

ار     د إخط ن عن ت ممك رع وق میة وبأس رق الرس ة   )١(الط راف ذوي العلاق الأط

شكوى،       سري لل ر ال نص غی ن ال صورة م صدرة ب دول الم ي ال روفین وممثل المع

ین      صدرین المعنی دد الم ان ع إذا ك ق، ف راءات التحقی دء إج اص بب الإعلان الخ وب

ى     شكوى إل سریة لل ر ال سخة غی ال الن اء بإرس ن الاكتف داً، یُمك راً ج التحقیق كبی ب

صدرة   دول الم لطات ال ل  . س ا تُرس ات    كم ى البیان صول عل ة للح تبیانات اللازم الاس

روفین       ة المع صلحة والعلاق راف ذوي الم ى الأط ضروریة إل ات ال ا )٢(والمعلوم ، بم

ب،       ین الأجان صدرین، والمنتج ستوردین، والم ین، والم ین المحلی یھم المنتج ف

ستھلكین ات الم سلموا    . وجمعی ن ت ارھم وم م إخط ن ت ى م ین عل ل، یتع ي المقاب ف

                                                             

ة أو      ) ١( راف ذوي العلاق ى الأط ات إل تُرسل الإخطارات والمراسلات والاستعلامات وغیرھا من الخطاب
اً       ھ قانون وب عن ن ین . المصلحة المعروفین بموجب برید مسجل بعلم الوصول إلى صاحب الشأن أوم

ن      أما الإخطار بالنسبة إلى الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة ا  ون ع ة فیك دول الأجنبی روفین بال لمع
ضاء   دول الأع ن ال ي أي م دة ف صلیاتھم المعتم یة أو قن اتھم الدبلوماس ق بعث سة (طری ادة الخام الم

 ).والعشرون من اللائحة التنفیذیة
ون          ) ٢( حددت المادة الأولى من اللائحة الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة بأنھم المصدرون أو المنتج

ب أو ا ة   الأجان ل غالبی ي تمث ارة الت الس التج ادات أو مج ق أو اتح ل التحقی تج مح ستوردون للمن لم
ون      صدیر، أو المنتج ات دول الت ق، أو حكوم ل التحقی تج مح ستوردي المن صدري أو م ي أو م منتج
ي           ستھلكین أو تحم ل الم ي تمث ة الت ة أو الخاص ات الحكومی شابھ أو الھیئ تج الم ون للمن الخلیجی

 .راف محلیة أو أجنبیة أخرى یتبین أنھا ذات مصلحة في نتائج التحقیقمصالحھم، أو أي أط
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 – التعلیق والرد على الاستبیان بشكل كامل وواضح خلال أربعین یوماً     الاستبیانات

افیة     ام إض شرة أی دة ع د لم ة للتمدی ل     -)١(قابل م أو للممث الھا لھ اریخ إرس ن ت  م

صدیر   د الت د لبل ي المعتم ات    ؛ إذ أن )٢(الدبلوماس وفیر المعلوم رف ت ض أي ط رف

كال ا      ددة أو بالأش دد المح د بالم دم التقی ة، أو ع یر   اللازم ة س ة، أو إعاق لمطلوب

ة        التحقیق بأي شكل من الأشكال، یترتب علیھ إمكانیة إصدار اللجنة لتحدیدات أولی

رف          دیم أي ط ة تق ي حال ا ف ات المتاحة، أم ا للبیان لبیة وفق ة أو س ة، إیجابی ونھائی

ى   اد عل تم الاعتم ا وی تم تجاھلھ حیحة، فی ر ص ة أو غی ات مغلوط ات أو معلوم بیان

ن البیا  اح م اتالمت ادة    . ن ھ الم صت علی م ن ة   ) ٦/٨(ذات الحك اق مكافح ن اتف م

دم        ضروریة أو ع ات ال وفیر المعلوم صلحة ت الإغراق، إذ أن رفض أي طرف ذي م

دات         دار تحدی ھ إص اء علی ق یجوز بن ة التحقی بة، أو إعاق رة مناس لال فت دمھا خ تق

  .أولیة ونھائیة، إیجابیة أو سلبیة، على أساس الوقائع المتاحة

ذا  ي ھ صدرین أو       ف دد الم ان ع ق إذا ك ات التحقی ة مجری اً لإعاق شأن، ومنع  ال

راً،       ق كبی المنتجین أو المستوردین أو أنواع المنتجات أو العملیات التجاریة محل التحقی

صر  من الاتفاق،) ٦/١٠(من اللائحة التنفیذیة، على غرار المادة ) ١٣(أجازت المادة    ق

راف ذوي   ة للأط ة ممثل ى عین ق عل ة   التحقی ات التجاری ات أو العملی ة أو المنتج  العلاق

                                                             

 یومًا على الأقل، ٣٠مقارنة باتفاق مكافحة الإغراق الذي قضى بأن تكون المدة اللازم منحھا للرد ) ١(
 ). ٦/١/١المادة ( قابلة للتمدید كلما كان ذلك عملیًا عند تقدیم الأسباب 

اریخ       یعتبر الاستبیان قد تم ت  ) ٢( ى ت ام عل د مضي سبعة أی سلمھ من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي بع
ال      . إرسالھ أو إحالتھ إلى الممثل الدبلوماسي المعتمد للبلد المعني    ة إغف ة الفنی ب الأمان وز لمكت ویج

الإجابات على الاستبیانات التي لم یتم تقدیمھا خلال المدة المحددة للرد وبالشكل المطلوب، وذلك إذا 
 من اللائحة ١٢المادة (من اللائحة ) ٢٦(تبر أن شروط تجاھل المعلومات قد تحققت وفقاً للمادة        اع

 ).التنفیذیة للنظام الموحد
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اء، أو                 ت الانتق ات المتاحة وق اس المعلوم ى أس صائیاً، عل باستخدام عینات صحیحة إح

ي           ي الت د المعن على أكبر نسبة مئویة من حجم الصادرات أو الإنتاج أو المبیعات من البل

  .یكون من المعقول التحقق منھا خلال الفترة المحددة للتحقیق

ات               -٢ ن المعلوم شف ع دمھا، لا یجوز الك ن مق ابي وصریح م اك إذن كت  ما لم یكن ھن

ا      والبیانات السریة، سواء أكانت سریة بطبیعتھا أو بناء على طلب مبرراً باعتبارھ

ك       وھر تل م ج ة لفھ یل كافی ى تفاص وي عل ري یحت ر س ھ ملخص غی اً ب ذلك مرفق ك

ذا      ة ب باباً متعلق وافرت أس ات، إلاّ إذا ت صھا؛   المعلوم ات تحول دون تلخی ت المعلوم

دیم       دم تق سریة، أو ع ل ال ن مح صاح ع دم الإف رر، أو ع ر المب سریة غی ب ال فطل

الملخص، یترتب علیھ إغفال البیانات والمعلومات ما لم تثبت صحتھا بصفة مقنعة    

ى       . )١(عن طریق مصادر موثوقة    ھ عل ن جانب اق مكافحة الإغراق م بالمثل، أكد اتف

ری  اة س وب مراع حاب   وج راف أص دمھا الأط ي یق ا أو الت ات بطبیعتھ ة المعلوم

م          م تق ا ل ات م ك المعلوم ن تل العلاقة، مع التزام ھؤلاء بتقدیم مخلص غیر سري ع

  . )٢(أسباب مقنعة تحول دون تخلیصھا

شر          -٣ ي ع لال اثن  یجب على اللجنة الدائمة الانتھاء من التحقیق واتخاذ قرار بشأنھ خ

دة      شھراً من تاریخ بدئھ، م   ھ لم د فترت تثنائیة، تمدی الات اس ا لم تقرر اللجنة، في ح

اً بفرض    . )٣(أخرى لا تتجاوز في مجموعھا ستة أشھر     ون إیجابی قرار اللجنة قد یك

شرة    رار بالن ن الق لان ع شاكي والإع ار ال تم إخط ث ی ة، حی ة أو نھائی دابیر مؤقت ت

                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة) ١٩(من المادة ) ٤، ٣، ٢، ١(الفقرات ) ١(
 .من الاتفاق) ٥\٦(المادة ) ٢(
 .من اللائحة التنفیذیة) ٢٣(المادة ) ٣(
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میة ث  )١(الرس ق حی اء التحقی لبیاً بإنھ رار س ون الق د یك ا ق ار  ، كم ضاً إخط تم أی  ی

میة      شرة الرس رار بالن ن الق لان ع شاكي والإع ضارة   )٢(ال ة ال اء الممارس ؛ فانتف

شكوى                 ي ال ق ف ق إذ أن إجراءات التحقی اء التحقی ب إنھ المتمثلة في الإغراق توج

ى             ة عل ات المترتب من حالة إغراق لھا ما یبررھا عندما یكون ھناك إخلال بالالتزام

اع        تنفیذ أحكام اتفاقیة الج    دم اقتن أن ع اق مكافحة الإغراق، ب ات، وھذا ما أكده اتف

ھ       اتج عن ضرر الن راق، أو ال ة الإغ ات حال ة لإثب ة المقدم ق بالأدل لطات التحقی س

لطات       ررت س ة ق یستوجب إنھاء التحقیق، كما یتم الإنھاء الفوري للتحقیق في حال

واردات المغ    م ال ھ، أو أن حج ھ ل راق لا یؤب امش الإغ ق أن ھ م  التحقی ة أو حج رق

ار        صرت    . )٣(الضرر یُمكن تجاھلھ فلا یرقى أن یُؤخذ في الاعتب سیاق، ح ي ذات ال ف

ادة   رار     ) ٣٥(الم ا الق ذ فیھ ع یُتخ الات أرب د ح ام الموح ة للنظ ن اللائحة التنفیذی م

  : بالإنھاء الفوري للتحقیق دون فرض تدابیر معینة

ر               ،الأولى ي غی اء ف ن الإنھ م یك ا ل شكوى، م س    حالة سحب ال صلحة دول مجل  م

  . التعاون الخلیجي

ق شروط           ،الثانية دم تحق ق لع تمرار التحقی رر اس ة تُب  حالة عدم توافر أدلة كافی

  .الإغراق المتمثلة في وجود الإغراق والضرر والعلاقة السببیة بینھما

                                                             

ا     ) ١:  سریة المعلومات، یتضمن الإعلان مع مراعاة ) ١( ي ستفرض علیھ راف الت ھویة الجھات والأط
دابیر،    ) ٣تحدید المنتجات موضوع  التدابیر، ) ٢التدابیر،   رض الت ي أدت لف ) ٤ملخص للأسباب الت

 ). من اللائحة التنفیذیة٢٤المادة (شكل وقیمة ومدة التدابیر 
ویة الجھات المطالبة بالتحقیق والمنتجات المحلیة التي طلب ھ) ١: یتضمن الإعلان في ھذه الحالة ) ٢(

ق،       ) ٢التحقیق من أجلھا،     ل التحقی ات مح ق    ) ٣تحدید المنتج اء التحقی ادة  (أسباب إنھ ن  ٢٢الم  م
 ).اللائحة التنفیذیة

 .یراجع الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من الاتفاق المشار إلیھ) ٣(
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ن       الثالثة، ة م ي المائ ین ف ن اثن  حالة كان ھامش الإغراق قلیل الشأن؛ أي أقل م

؛ إذ أن ھامش الإغراق یمثل ناتج الفرق بین القیمة العادیة للمنتج محل )١(سعر التصدیر

  .التحقیق وسعر التصدیر خلال فترة التحقیق

ل         الرابعة ھ، أي أق ن تجاھل ة یمك ة معین ن دول ، إذا كان حجم الواردات المُغرِقة م

ة،          سوق الخلیجی ى ال ق إل ا  من ثلاثة في المائة من إجمالي واردات المنتج محل التحقی  م

ي          غ ف ة تبل ي المائ ة ف ن ثلاث ل م ا أق ل منھ ل ك ي یمث دول الت ن ال واردات م ن ال م تك ل

مجموعھا أكثر من سبعة في المائة من إجمالي واردات المنتج محل التحقیق إلى السوق 

ادة            . الخلیجیة ددتھا الم ي ح سب الت ع ذات الن ابق م اق مكافحة    ) ٥/٨(وھذا یتط ن اتف م

  .الإغراق

وال،  ل الأح ي ك نص   وف ا، ب سابق بیانھ ق ال راءات التحقی ول إج وز أن تح لا یج

ادة     ) ٨١(المادة   ي     ) ٩\٥(من اللائحة التنفیذیة، والم راج الجمرك اق، دون الإف ن الاتف م

ي       ةً، وینبغ عن واردات منتج لمجرد كونھ خاضعاً للتحقیق؛ فالتحقیق بحد ذاتھ لیس إدان

ھ        ل انتھائ ة؛       ألاّ یكون ذریعةً لإجراءات تنفیذیة قب ى الأدل ة عل ى نتیجة مبنی والتوصل إل

  .  لیكون القرار، إیجابیاً كان أو سلبیاً، ثمرة ذلك التحقیق

  أدلة التحقيق في الإغراق : ًثالثا
د             ساب الإغراق، وتحدی تمثل كل من الزیارات المیدانیة، وجلسات الاستماع، وح

  .الضرر عوامل رئیسة ومھمة في أدلة التحقیق

ارات        :الزيارات الميدانية - ام بزی ة، القی ة الدائم ابع للجن ة الت  یحق لمكتب الأمانة الفنی

صول             ة وللح ات المقدم ن المعلوم ق م ا للتحق ة وخارجھ دول الخلیجی میدانیة داخل ال

                                                             

 ).٥/٨(تفاق مكافحة الإغراق في المادة ذات النسبة التي حددھا ا) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٢

ق،    ضیھا التحقی ي یقت ات الت ات والمعلوم صوص البیان یل بخ ن التفاص د م ى مزی عل

الدولة المعنیة بعد إخطار ولكن یشترط لذلك موافقة الشركات المعنیة وعدم اعتراض  

، للسلطات )٦/٧(من جانبھ أجاز اتفاق مكافحة الإغراق، بمقتضى المادة     . )١(ممثلیھا

ن    یل م ن التفاص د م ى مزی صول عل ة أو للح ات المقدم ن المعلوم ق م ة التحقُ   المعنی

ى            صول عل شرط الح ضاء الآخرین ب ي الأع ي أراض خلال إجراء التحقیقات اللازمة ف

شرك  ة ال ى       موافق ة عل ى؛ للموافق ضو المعن ة الع ي حكوم ار ممثل ة وإخط ات المعنی

  .التحقیق

ي       :جلـسات اسـتماع - شاركة ف وا الم ذین طلب راف ال ع الأط ة لجمی ة فرصة عادل  إتاح

دء       لان ب ي إع ددة ف دة المح لال الم صلحة خ ة أو م رف ذي علاق صفة ط ق ب التحقی

دیم            تماع؛ لعرض الآراء ولتق سات اس ن    التحقیق، یستلزم عقد جل دفاع ع ج ولل الحُج

ة            ب أی سات؛ إذ لا تترت ضور الجل رف بح زام أي ط دم إل اة ع ع مراع صالح، م الم

ضور أي طرف         دم ح ى ع اح للأطراف   . مسؤولیة قانونیة أو ضرر عل ا یُت ا  -كم  حیثم

التحقیق          -كان ممكناً  صلة ب ات ذات ال ى المعلوم لاع عل ابي، الاط ب كت ى طل اء عل  وبن

ا    والتي تستخدم في الوصول إلى ن  صوص علیھ سریة المن تائج التحقیق مع مراعاة ال

وب            . نظاماً ن ین ة أو م ة الفنی ب الأمان ام مكت دیر ع تُعقد جلسات الاستماع، برئاسة م

ات         ات والمعلوم ى سریة البیان ة للمحافظة عل راءات اللازم ا الإج ى فیھ ھ، ویُراع عن

ل للأطر  . والإحصاءات ذات الطابع السري    شاركة  تُنظم الجلسات على نحو یكف اف الم

لة   رى ذات ص ات أخ رض أي معلوم ن ع ا، ویُمك ات نظرھ رض وجھ ة لع اً كافی فرص

ن      ام م بالتحقیق شفھیاً، ولكن لا یعتد بھا في التحقیق ما لم تُقدم كتابةً خلال عشرة أی

                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة) ١٨(من المادة ) ٢، ١(الفقرتان ) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٣

تماع   سة الاس اریخ جل سات       . ت ة بجل سجلات خاص ة ب ة الفنی ب الأمان تفظ مكت ویح

  .)١(عام، باستثناء المعلومات السریةالاستماع یتم حفظھا في الملف ال

ھ   لا فرق یذكر في مضمون ما تقدم عمّ  ي مادت ا قضى بھ اتفاق مكافحة الإغراق ف

  .الخامسة

اً       :ُ أسس حسابات الإغراق- ون وفق س وتك ن الأس دد م  تخضع حسابات الإغراق لع

صدیر، أو        عر الت ة، أو س ة العادی ة بالقیم واء المتعلق ددة، س ة ومح ول معین لأص

ا ي   ھ صحیحة الت ة ال ل للنتیج ا للتوص د بھ ا والتقی ین مراعاتھ راق؛ فیتع مش الإغ

اق مكافحة الإغراق،     . سیبنى علیھا القرار بوجود أو عدم وجود إغراق   اً لاتف خلاف

د لمكافحة      ) ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧(حددت المواد    ام الموح ة للنظ من اللائحة التنفیذی

  . ابھاالإغراق مفھوم وتفصیل تلك الأسس وكیفیة احتس
تج     ھ للمن ین دفع ذي یتع ل أو ال ثمن المقاب اس ال ى أس دد عل ة تُح ة العادی فالقیم
ة            ة لدول المشابھ في مجرى التجارة العادیة من قبل مشترین مستقلین في السوق المحلیَّ

صدیر ود  . الت ة وج ة حال ارة العادی رى التج من مج ن ض د م صوص، لا یع ذا الخ ي ھ وف
ین الأطراف   ارتباط أو اتفاقیات شراكة أو ت   عویض أو غیرھا من الاتفاقیات ذات الصلة ب

ة        . ذات العلاقة أو المصلحة    ات المحلی ى المبیع وتحدید القیمة العادیة یكون بالاعتماد عل
ة             شابھ الموجھ تج الم ن المن ة م ات المحلیَّ ان حجم المبیع من المنتج المشابھ في حالة ك

دیر  . بالمائةللاستھلاك في السوق المحلیة لبلد التصدیر خمسھ        فإن تعذر ذلك، فیكون تق

                                                             

سات          ) ١٦(الزمت المادة   ) ١( زم حضور جل ي تعت ة، الت راف ذوي المصلحة أو العلاق ة الأط من اللائح
سة               د جل ن موع ل م ى الأق ل عل ام عم ل سبعة أی ة قب ة الفنی ب الأمان ار مكت  الاستماع  الاستماع إخط

لال     دیمھا خ المقررة، بأسماء ممثلیھا الذین سیحضرون الجلسة وبالحجج والمعلومات التي سیتم تق
سة الاستماع   واد       . جل داً الم سات الاستماع تحدی ر بخصوص جل ة  ) ١٧، ١٦، ١٥(وینظ ن اللائح م

 .التنفیذیة



 

 

 

 

 

 ١١٤

الیف          ن تك القیمة العادیة وفقاً لتكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مُضافاً إلیھا مبلغ مُناسب م
صدیر    سعر ت اً ل ب، أو وفق ح مُناس امش رب ة وھ ة والعمومی صروفات الإداری ع والم البی

 أن یكون ھذا السعر المنتج المشابھ في مجرى التجارة العادي إلى بلد ثالث مناسب على  
صاد       . مناسبا ایر لاقت صاد مغ داً ذا اقت ق بل في حالة كان البلد المصدر للمنتج محل التحقی

ھ أو   ب دفع دفوع أو الواج سعر الم اً لل ة وفق ة العادی ساب القیم وز احت ھ یج سوق، فإن ال
د ث     ث  القیمة العادیة المحتسبة، في مجرى التجارة العادي، عند بیع المنتج المشابھ ببل ال

ة       ارة العادی رى التج ي مج ھ ف ب دفع دفوع أو الواج غ الم سوق، أو المبل صاد ال   ذي اقت
ي    رى ف ى دول أخ سوق إل صاد ال ث ذي اقت د الثال ن البل شابھ م تج الم صدیر المن د ت   عن
ب           دفوع أو الواج سعر الم العالم بما فیھا الدول الأعضاء، أو أيّ أساس آخر مناسب، كال

ي ا  شابھ ف تج الم ھ للمن د   دفع ربح عن ن ال ول م امش معق افة ھ ضاء بإض دول الأع ل
  .)١(الضرورة

أما سعر التصدیر فیُحدد على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعھ ثمناً للمنتج  
محل التحقیق عند بیعھ للتصدیر من دولة التصدیر نحو السوق الخلیجیة، ویتعین إجراء 

ون على نفس المستوى التجاري، مقارنة منصفة بین سعر التصدیر والقیمة العادیة وتك   
ع       ة البی شروط وطریق ة، ك عار للمُقارن ة الأس ى قابلی ؤثرة عل ات الم اة الاختلاف ع مُراع م

  .)٢(والمواصفات المادیة ورسوم التورید والضرائب
لال           امش الإغراق خ د وجود ھ ادةً، تحدی تم، ع امش الإغراق، فی ق بھ ا یتعل فیم

ین ال    ة ب اس مقارن ى أس ق عل رة التحقی ط   فت ة والمتوس ة العادی رجح للقیم ط الم متوس
سوق                ق نحو ال تج محل التحقی ن المن صادرات م ل ال سبة لك المرجح لسعر التصدیر بالن
ة     ة تجاری الخلیجیة، أو من خلال مقارنة القیمة العادیة وسعر التصدیر على أساس عملی

                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة) ٢٧(مضمون المادة ) ١(
 .من اللائحة التنفیذیة) ٢٩ ،٢٨(مضمون المادتان ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٥

ن سعر         مقابل أخرى، ویحدد ھامش الإ     ة ع ة العادی ادة القیم غراق على أساس مقدار زی
ل         تج مح روف للمن تج مع صدر أو من ل م راق لك امش إغ ساب ھ یَّن ح صدیر، ویتع الت

دة  ى ح ق عل صر    . التحقی وز ق ر، فیج سبب أو لآخ راق، ل امش الإغ د ھ ذر تحدی إن تع ف
ات          ذكورین أو المنتج ات  التحقیق على عیِّنة یتم اختیارھا من بین الأطراف الم أو العملی

ت         ة وق ات المتاح اس المعلوم ى أس صائیاً عل حیحة إح ات ص تخدام عین ة باس التجاری
ون     ي یك الانتقاء أو على أكبر نسبة مئویة من حجم الإنتاج أو المبیعات أو الصادرات الت

  . )١(من المعقول التحقیق فیھا خلال الفترة المحددة للتحقیق
ادي ال       :تحديد الـضرر - ضرر الم دِّد ال لال        یُح ن خ ة، م صناعة الخلیجی ى ال ع عل واق

ة   واردات المغرق م ال ا حج ي منھ ة، والت ة الإیجابی ة الأدل وعي لكاف ث موض بح
ة            سوق الخلیجی شابھ بال تج الم ع المن واردات   )٢(وتأثیرھا على أسعار بی أثیر ال ، وت

یم          لال تقی المُغرقة على اقتصادیات الصناعة الخلیجیة المعنیة ویُستدل علیھا من خ
، ویراعى أن )٣(العوامل والمؤشرات الاقتصادیة التي أثرت على حالة الصناعة لكل  

                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة) ٣٠(یراجع المادة ) ١(
ة أو              ) ٢( رة مطلق ادة كبی ك زی ت ھنال ا إذا كان یُستدل علیھا من خلال تقییم عدة عوامل؛ فیتم البحث عم

ي         ؤثر ف نسبیة  بالعلاقة مع الإنتاج أو الاستھلاك في الدول الأعضاء، ویتم البحث في الانخفاض الم
شابھة،               أ ة الم ات المحلی ع المنتج عار بی ا بأس د مقارنتھ ستوردة عن ة الم ات المغرق ع المنتج سعار بی

ع        ي من ث ف وبحث انخفاض مؤثر في أسعار بیع المنتج المحلي المشابھ بسبب ھذه الواردات، والبح
ذه      د ھ م توج و ل دوثھا ل ن ح ن الممك ان م ي ك ادة الت ن الزی شابھة م ة الم ات المحلی عار المنتج أس

راً          . الواردات ي مؤش سابقة ف ل ال مع مراعاة أنھ لا لا یعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوام
 ). من اللائحة التنفیذیة٣١ من المادة ١الفقرة (حاسماً 

ال    ) ٣( بیل المث ى س ل، عل شمل العوام اح أو     ) أ: ت ات أو الأرب ي المبیع ل ف ي أو المُحْتم اض الفعل الانخف
ستغلَّة، ب      الإنتاج أو الحصة الس    ة المُ ى الاستثمار أو الطاق د عل ة أو العائ ل  ) وقیة أو الإنتاجی العوام

دفق     ى الت ة عل ة والمُحتمل سلبیَّة الفعلی أثیرات ال ة، والت سوق الخلیجی ي ال عار ف ى الأس ؤثرة عل الم
ال، ج         ادة رأس الم ى زی درة عل و والق م  ) النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنم حج

 ).  من اللائحة التنفیذیة٣١ من المادة ٢الفقرة (ش الإغراق ھام



 

 

 

 

 

 ١١٦

تج    ة للمن صناعة الخلیجی ي لل ـاج المحل سبة للإنت ة بالن واردات المغرق ر ال یم أث تقی
ى       ـاج عل ذا الإنت صل لھ د المنف ـوافرة بالتحدی ـات المت اً للبیـان ون وفق شابھ یك الم

ـاج وم     ة الإنت ل عملی ـاحھم   أسـاس مقـاییس مث ـین وأرب ـات المنتج د   . بیع زم التأك یل
واردات        ن ال ة ع ة ناتج ة المعنی صناعة الخلیجی ى ال ة عل رار الواقع ن أن الأض م
ن            ة ع سب الأضرار الناجم ب ألاّ تُن باب أخرى، فیج ى أس المغرقة وأنھا لا ترجع إل
اط            ي أنم رات ف ب أو التغیی اض الطل ة، كانخف واردات المغرق العوامل الأخرى إلى ال

ین،       ا ب والخلیجی ین الأجان ین المنتج سة ب ة والمناف القیود التجاری تھلاك، وك لاس
من اتفاق مكافحة الإغراق   ) ٣(بالمثل، ألزمت المادة . )١(وكالتطورات في التقنیات 

ن حجم                 ل م ا موضوعیًا لك شمل تحقیقً ابي وی أن یستند تحدید الضرر إلى دلیل إیج
ي ا    عار ف ى الأس ا عل راق وأثرھ ة،   واردات الإغ ات المماثل ى للمنتج سوق المحل ل

ین  . وللأثر اللاحق لھذه الواردات على المنتجین المحلیین لمثل ھذه المنتجات         ویتع
ى           ؤثر عل ي ت صلة الت صادیة ذات ال أن یُجرى تقییمًا لكل العوامل والمؤشرات الاقت
ي           ل ف ي والمحتم اض الفعل ى، الانخف صر عل ا، ولا تقت ا فیھ صناعة، بم ة ال حال

ات د      المبیع ة أو عائ سوق أو الإنتاجی ن ال صیب م اتج أو الن اح أو الن  أو الأرب
ة،     الاستثمار أو الاستغلال الأمثل للطاقات، والعوامل التي تؤثر على الأسعار المحلی
دي               دفق النق ى الت ة عل ة أو المحتمل سلبیة الفعلی ار ال وحجم ھامش الإغراق، والآث

درة ع و والق ور والنم ة والأج زون والعمال وال أو والمخ ع رؤوس الأم ى تجمی ل
ل     ل أن یمث ذه العوام ن ھ ر م د أو أكث ن لواح ھ لا یمك اة أن ع مراع تثمارات، م الاس

 .بالضرورة مؤشرُا حاسمًا بحد ذاتھ على الإغراق

ون        ب أن یك أما تحدید التھدید بوقوع ضرر مادي للصناعة الخلیجیة المعنیة فیج

یات، ویت    زاعم أو فرض ائع لا م ى وق تناد عل ح    بالاس د واض ون التھدی ن ك ق م ین التحقُ ع

                                                             

 . من اللائحة التنفیذیة) ٣٣، ٣١(المادتان ) ١(
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تنتاج أن         ى اس ووشیك الوقوع، والتأكد من أن مجمـوع العـوامل موضـع النظـر تؤدى إل

م تُفرض رسوم              یحدث إذا ل ـادیاً س ـیكة وأن ضرراً م ة وش مزیداً من الصـادرات المغرق

ة   في حالة تحدید الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر . )١(مكافحة الإغراق  ن دول م

ادة        نص الم ق، یجوز، ب س التحقی ي نف ادة    ) ٣٤(ف ن اللائحة، والم اق  ) ٨\٥(م ن اتف م

سوب        مكافحة الإغراق،   امش الإغراق المح یَّن أن ھ ة إذا تب واردات مجتمع ر ال یم أث  تقی

ضئیل           امش الإغراق ال وق ھ دة یف ى ح ة عل واردات    )٢(لواردات كل دول ان حجم ال ، أو ك

ى     ة عل ل دول ن ك ة م ھ  المُغرِق ن تجاھل دة لا یمك ار   )٣(ح الي لآث یم الإجم ان التقی ، أو ك

دول       ن ال ستوردة م ات الم ین المنتج ا ب سة فیم روف المُناف ار ظ م باعتب واردات ملائ ال

  .المعنیَّة وظروف المنافسة فیما بینھا وبین المنتج الخلیجي المشابھ

صنا      وم ال داً لمفھ د تحدی ام الموح ضمن النظ م یت ضرر، ل د ال أن تحدی ي ش عة ف

المحلیة أو الوطنیة، عدا ما نصت علیھ الفقرة الرابعة من المادة السادسة بجواز تفسیر   

ا       ى أنھ ام أو اللائحة، عل مفھوم الصناعة الخلیجیة، في حالات استثنائیة لم یحددھا النظ

ین أن        تعني المنتجین المحلیین في أسواق أو مناطق مختلفة داخل الدول الأعضاء إذا تبّ

ھ      المنتجین في  شابھ أو كل تج الم ن المن  ھذه المنطقة أو السوق  یبیعون أغلب إنتاجھم م

یّ       سوق، وإذا تب ة أو ال سوق لا      تقریباً في ھذه المنطق ة أو ال ذه المنطق ي ھ ب ف ن أن الطل

ي      اطق أخرى ف یغطیھ بدرجة كبیرة منتجو المنتج المشابھ الموجودون في أسواق أو من

ضاء   ة ووضوحاً ف      . الدول الأع ر دق اق مكافحة الإغراق       أكث دد اتف صوص، ح ذا الخ ي ھ

ر   شیر تعبی ة؛ فی صناعة المحلی وم ال ة"مفھ صناعة المحلی ین " ال ین المحلی ى المنتج إل

                                                             

 .من اتفاق مكافحة الإغراق) ٧\٣(وذات المضمون نصت علیھ . من اللائحة التنفیذیة) ٣٢(المادة ) ١(
 .دیر یعد ھامش الإغراق ضئیلاً إذا كان اثنان في المائة من سعر التص)٢(
دول الأعضاء           ) ٣( الي واردات ال لا یُمكن تجاھل ھامش الإغراق إذا كان ثلاثة في المائة فأكثر من إجم

 .من المنتج محل التحقیق



 

 

 

 

 

 ١١٨

لعة       للمنتجات المماثلة في مجموعھم أو الذین یشكل مجموع ناتجھم من المنتجات من س

ان ا        رتبطین   كبیرة في إجمالي الإنتاج المحلى من ھذه المنتجات، إلاّ أنھ إذا ك لمنتجون م

تج                ھ من دعى أن تج الم ستوردین للمن سھم م م أنف انوا ھ بالمصدرین أو المستوردین أو ك

تثنائیة     "إغراق فإن تعبیر     الصناعة المحلیة قد یشیر إلى بقیة المنتجین، وفي حالات اس

ر،             سین أو أكث ى سوقین متناف ى، إل اج المعن قد تقسم أراضي البلد العضو، بالنسبة للإنت

ذا         ویمكن   ي ھ ان المنتجون ف صلة إذا ك ناعة منف ا ص اعتبار المنتجین في كل سوق منھ

ان                   سوق، أو ك ذا ال ي ھ ا ف ھ تقریبً ى أو كل تج المعن ن المن اجھم م ل إنت ون ك السوق یبیع

الطلب في ھذا السوق لا یغطیھ بدرجة كبیرة منتجو المنتج المعنى الموجودون في مكان      

ى    -كما سبقت الإشارة-ظروف في مثل ھذه ال   . آخر في أراضي البلد    ضرر حت د ال  قد یوج

ز               شرط وجود تركی ضررت، ب د ت ولو لم تكن نسبة كبیرة من إجمالي الصناعة المحلیة ق

سبب واردات الإغراق               شرط أن ت زول، وب سوق المع من واردات الإغراق في مثل ھذا ال

  .)١(ضرراً لمنتجي كل الإنتاج في ھذا السوق أو كلھ تقریبًا

الاً، یك ام  إجم شأن الأحك راق ب ة الإغ اق مكافح ع اتف ابق م د یتط ام الموح اد النظ

شروع          ة وشروط ال ث كیفی ن حی اري، سواء م الخاصة بالتحقیق في حالة الإغراق التج

في التحقیق، أو من حیث الإجراءات القانونیة الواجب مراعاتھا من قبل السلطة المعنیة      

التحقیق و  . ب ر وض ان أكث د ك ام الموح د أن النظ ق   بی ة التحقی ان أدل ي بی داً ف حاً وتحدی

د    ا نعتق راق؛ مم سابات الإغ س ح ا بأس ة منھ صوص المتعلق ھ الخ ى وج ا، وعل   ونوعھ

ي     ق ف ي التحقی ل ف دورھا المتمث ة ل ة الدائم ى أداء اللجن ابي عل أثیره الإیج ھ بت   مع

حة           لامة وص ى س ل عل ي الأص وم ف ي تق ا الت حة قراراتھ ى ص راق، وعل الات الإغ   ح

  .الأدلة

                                                             

 .المادة الرابعة من الاتفاق المشار إلیھ) ١(
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  لمبحث الثالثا

  تدابير مكافحة الإغراق التجاري
  

ام       ن النظ ة م ادة الثالث ھ الم راق حددت ة الإغ دابیر مكافح رض ت ام لف ار الع الإط

ي    سببت ف ا ت ت أنھ ستوردة إذا ثب سلع الم ى ال ون عل أن یك راق ب ة الإغ د لمكافح الموح

ل ھ        وع مث ددت بوق ة أو ھ ضرر  الإغراق وألحقت ضرراً مادیاً بصناعة خلیجیة قائم ذا ال

ة     ناعة خلیجی ة ص ة إقام ي إعاق سبُب ف أنھا الت ن ش ان م روط  . أو ك ق ش الي، تحق بالت

سببیة    (الإغراق الثلاثة   ة ال ضرر، والعلاق دابیر     ) فعل الإغراق، وال ھ فرض ت ب علی یترت

الات            ة الح ذ لمواجھ ي تُتَخ دابیر الت ة الإجراءات والت شمل كاف ي ت مكافحة الإغراق، والت

ق   الناشئة عن الإغرا   ب  (ق، والتي قد تكون تدابیر مؤقتة تُتخذ أثناء مجریات التحقی مطل

مطلب (، أو في شكل تعھدات سعریة یترتب علیھا وقف أو إنھاء إجراءات التحقیق     )أول

ان ة   )ث ضع للمراجع راق وتخ امش الإغ اوز ھ ة لا تتج وم نھائی كل رس ي ش ون ف ، أو تك

ة   وأیاً كان التدبیر المقرر، فإنھ مت     ). مطلب ثالث ( ى تبیّن أن ھناك تحایلاً یؤثر على فعالی

ن         ن ع ة، أن تُعل ة الفنی ب الأمان یة مكت ى توص اء عل ة، بن ة الدائم از للجن دابیر، ج الت

  .)١(مراجعة التدابیر أو عن بدء تحقیق جدید

                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة) ٨٠(طبقاً لما قضت بھ المادة ) ١(
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  التدابير المؤقتة لمكافحة الإغراق: المطلب الأول
ة    ي الظروف العاجل راق، وف ة الإغ ي حال ق ف اء التحقی ى أثن ب عل د یترت ي ق الت

التأخیر فیھا إلحاق ضرر یتعذر إصلاحھ، وفي سبیل المواجھة الآنیة للإغراق والحد من 

أضراره أو لدرء المزید منھا، أجازت المادة الرابعة من النظام الموحد لمكافحة الإغراق     

ة    دابیر مؤقت اذ ت ت، أو    Provisional Measures  اتخ ي مؤق ي شكل رسم جمرك  ف

داعات نق  سوب      إی امش الإغراق المح اوز ھ داراً لا یتج ادل مق ندات ضمان تع ة، أو س دی

ادة           اً للم دابیر، وفق ن اللائحة،   ) ٣٦(مؤقتاً، ولكن یشترط لفرض مثل ھذه الت لان  م الإع

دیم     )أولاً(عن بدء التحقیق بالنشرة الرسمیة       ة لتق ، وإتاحة فرص كافیة للأطراف المعنی

اتھم    اتھم وتعلیق اً (معلوم راق       ، و)ثانی ت وجود إغ ة تثب ة إیجابی ائج أولی ى نت التوصل إل

ع     )ثالثاً(تسبب في إلحاق ضرر بالصناعة الخلیجیة      دابیر ضروریة لمن ون الت ؛ بحیث تك

ن التوصل     . الضرر الذي یحدث خلال التحقیق  رغم م ى ال غیر أن عدم إنھاء التحقیق عل

د   رض الت ول دون ف راق یح ود الإغ دم وج لبیة بع ة س ائج أولی ى نت ةإل ا . ابیر المؤقت كم

دء      ن ب ل م ى الأق اً عل تین یوم ضي س ة م دابیر المؤقت رض الت ادة لف ترطت ذات الم اش

ة         )رابعاً(التحقیق   ة أشھر، قابل اوز أربع ، ویكون فرضھا لأقصر فترة ممكنة وبما لا یتج

د       دم اعتراضھم عن ي أو ع للتمدید لشھرین آخرین بناء على طلب مُصدِري المنتج المعن

ن        إشعارھم بذ  ي م تج المعن صدري المن الاً لم ضل ح ة أف لك؛ فتمدید فرض التدابیر المؤقت

   .فرض التدابیر النھائیة

تھلاك           دخل للاس ي ت ات الت ى المنتج یُراعى عدم سریان تطبیق التدابیر سوى عل

دابیر         رار فرض الت ة       . )١(من تاریخ نفاذ ق ت كودیع دبیر مؤق صلة كت ل الرسوم المح تُعام

                                                             

 .من ذات اللائحة) ٤٥ ، ٤٤، ٢\٤٢(لاستثناءات الواردة في من اللائحة، مع مراعاة ا) ٤٢(مادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٢١

ائي        لدى الدول الأعضاء ل    القرار النھ ة؛ ف ائج نھائی حین انتھاء التحقیق والتوصل إلى نت

السلبي یترتب علیھ رد أیة ودیعة نقدیة قدمت أثنـاء فترة تطبیق التدابیر المؤقتة وتطلق 

ائي                 ان الرسم النھ اً وك رار إیجابی ان الق ة ك ي حال ا ف سرعة، أم ى وجھ ال أي سندات عل

 الذي دُفع أو اُستحق دفعھ أو من المبلغ المقدر لمكافحة الإغراق أكبر من الرسم المؤقت    

ا       رق بینھم صیل الف تم تح لا ی ائي لمكافحة      . بغرض الضمان، ف ان الرسم النھ ا إذا ك بینم

در بغرض            غ المق ن المبل ھ أو م الإغراق أقل من الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفع

  .)١(الضمان، فیتم رد الفرق بینھما أو یعاد حساب الرسم المؤقت

ادة           ي الم اق مكافحة الإغراق ف ضمنھا اتف سابقة ت ة ال ذات أحكام التدابیر المؤقت

ة للأطراف ذات          السابعة؛ فلا تفرض التدابیر المؤقتة إلاّ بعد الإعلان، وإتاحة فرصًا كافی

المصلحة لتقدیم المعلومات والتعلیقات، وبعد التوصل إلى تحدید إیجابي لوجود الإغراق    

دوث     وما ترتب علیھ من     ع ح دابیر لمن ضرر بالصناعة المحلیة؛ مما یستوجب فرض الت

ي شكل رسم      . الضرر أثناء التحقیق   وبتفضیل الضمان المؤقت، تكون التدابیر المؤقتة ف

ا لا   - بودیعة نقدیة أو سند      -مؤقت  یعادل مقدار رسم مكافحة الإغراق المقدر مؤقتاً، وبم

اریخ    لا یصح تطبیق الإجرا. یزید عن ھامش الإغراق  ن ت اً م ءات المؤقتة قبل ستین یوم

ة أشھر      . )٢(بدء التحقیق، ویقتصر تطبیقھا على أقصر فترة ممكنة بحیث لا تتجاوز أربع

وجدیر بالذكر، أن الاتفاق نص على إمكانیة وقف التقییم الجمركي كتدبیر مؤقت مناسب    

                                                             

 . من اللائحة) ٤٣(، والمادة )٢\٨٣( المادة ) ١(
سبة           ) ٢( ون ن ب مصدرین یمثل ى طل أو لفترة لا تتجاوز ستة أشھر بقرار من السلطات المعنیة بناء عل

ا   . مئویة كبیرة من التجارة المعنیة  ق م رى تحقی ى    وحین تبحث السلطات، في مج م أدن ان رس ، إذا ك
من ھامش الإغراق كافیًا لإزالة الضرر یجوز أن تكون ھاتان الفترتان ستة أشھر وتسعة أشھر على 

 ). من الاتفاق٧/٤المادة (التوالي 
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ضمن   ، في)١(بشرط بیان الرسم العادي والمبلغ المقدر لرسم مكافحة الإغراق    م یت  حین ل

ت         دبیر مؤق ي كت یم الجمرك ف التقی ارة لوق ة إش ة إی ة التنفیذی د واللائح ام الموح   النظ

حیث حصر التدابیر المؤقتة، كما سبق القول، وبما لا یتجاوز ھامش الإغراق المحسوب 

رد            م ی ي ل یم الجمرك ف التقی رار بوق اذ الق مانات؛ فاتخ وم أو ض كل رس ي ش اً ف   مؤقت

ادة  ي الم وى ف أثر   ) ج\٤٥(س راق  ب ة الإغ وم مكافح صیل رس ضمان تح ة ل ن اللائح م

  .)٢(رجعى

ة    ائل مكافح ن وس یلة م ل وس ة تمث دابیر المؤقت ى أن الت راً إل شیر أخی   ن

ى         دل عل ا تُ ا إنھ ق، كم رة التحقی الإغراق، وبھا یُدرأ المزید من أضرار الإغراق أثناء فت

 علیھ من ضرر بالصناعة المحلیة، التوصل إلى تحدید إیجابي بوجود الإغراق وما ترتب

، المتمثلة في الإغراق )٣(وأنھا الأثر المترتب على الممارسة الضارة في التجارة الدولیة    

  . التجاري

                                                             

 . الفقرة الثانیة من المادة السابعة من الاتفاق المشار إلیھ)١(
راض الجمرك )٢( ة للأغ د القیم ھ تحدی راد ب ي ی یم الجمرك ھا   التقی ى أساس تم عل ي ی ة الت ة، أي القیم ی

تم        ة ی ارة العالمی ة التج احتساب الضرائب والرسوم الجمركیة، ونظام التقییم ھذا طبقاً لاتفاقیة منظم
ون                ك فیك ذر ذل إن تع ي، ف یم الجمرك ة الأساسیة للتقی ر الطریق ث تعتب على أساس قیمة الصفقة، حی

ة    التقییم على أساس طرق بدیلة أخرى، كطریقة السل     ة، والطریق سلع المماثل ع المطابقة، وطریقة ال
ة      رق البدیل ق الط تم تطبی ث ی ة؛ بحی ترجاعیة المرن ة الاس سابیة، والطریق ة الح الخصمیة، والطریق

ي        . بالترتیب التتابعي الملزم   ي ف یم الجمرك لا، التقی للمزید من التفصیل یُراجع، محمود محمد أبو الع
سابعة من اتفاقیة التعریفات والتجارة، الإسكندریة، الدار المصریة  اتفاقیة تنفیذ المادة ال   : ظل الجات 

 .للنشر والتوزیع
ي         )٣( ررة ف ر المب  ینظر، الدكتور إبراھیم المنجي، دعوى مكافحة الإغراق والدعم الدولي والزیادة غی

 .٢٧٥الواردات، الإسكندریة، منشأة المعارف، صـ 
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  التعهدات السعرية: المطلب الثاني
سعریة    دات ال ل التعھ صدري   Price Undertakingsتتمث زام م ي الت  ف

 المصدرة للدول الأعضاء بما یفي بإزالة المنتجات محل التحقیق بزیادة أسعار المنتجات  

ي           ة؛ فھ ضاء بأسعار مغرق دول الأع ھامش الإغراق، أو الالتزام بوقف تصدیرھا نحو ال

ق      اء إجراءات التحقی ف أو إنھ یلة لوق واد   . وس ددت الم ة  ) ٤١، ٤٠، ٣٩(ح ن اللائح م

ق،  التنفیذیة الأحكام الخاصة بالتعھدات السعریة؛ فیجوز وقف أو إنھاء إجراءات     التحقی

دات              ق تعھ ات محل التحقی صدري المنتج دم م دون فرض تدابیر مكافحة الإغراق، إذا ق

ضارة للإغراق            ار ال ة الآث ى إزال ؤدي إل ة    . سعریة طوعیة ومرضیة ت ر أن سعي جھ غی

ي      ابي أول التحقیق للحصول على تعھدات سعریة أو قبولھا مقید بالتوصل إلى تحدید إیج

ة  بوجود الإغراق والضرر الن    ا عملی دّم  )١(اشئ عنھ، كما یُشترط في التعھدات كونھ ، ویُق

ة أو    راف ذوي العلاق ل الأط ن قب ا م لاع علیھ ة الاط ریة؛ لإتاح ر س سخة غی ا ن منھ

صدرین،        . المصلحة ى الم دات سعریة عل راح تعھ ق اقت وإذا كان من الجائز لجھة التحقی

ق     غیر أنھ لا یجوز لھا إجبار أي منھم على قبول التعھد، كما  ى التحقی ؤثر عل ب ألاّ ی  یج

یھم          رح عل د المقت ولھم للتعھ دم قب د، أو ع صدرین للتعھ دیم الم دم تق ھ ع . أو مجریات

ة    ررت جھ ى ق ق مت تكمال التحقی ول دون اس سعریة لا یح دات ال ول التعھ ویلاحظ أن قب

ق       تكمال التحقی صلحتھ اس ن م ر أن م رى الأخی د ی ك؛ فق صدر ذل ب المُ ق أو طل التحقی

د              لسلامة موق  ل بالتعھ اً العم ي تلقائی ث ینتھ ك؛ حی ق ذل ت التحقی ي أن یثب ھ ف فھ، ورغبت
                                                             

ر         ") ١( ین أو         لا تقبل التعھدات المقدمة إذا اعتب دد المصدرین الفعلی ون ع أن یك ي، ك ر عمل ا غی قبولھ
ة    سیاسة العام ك     . المحتملین كبیراً جدا، أو لأي أسباب أخرى بما فیھا ال ان ذل ة وك ت الحاج وإذا دع

ة                     ع إتاح ب م ر مناس سعري غی د ال ار التعھ ى اعتب ت إل ي دفع عملیا یتم إبلاغ المصدر بالأسباب الت
ى ھ     ات عل داء الملاحظ ة لإب باب الفرص ادة " (ذه الأس ام    ) ٢\٣٩(الم ة للنظ ة التنفیذی ن اللائح م

 ).الموحد
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رار                ن الق م یك ا ل ضرر، م شأن الإغراق أو ال لبي ب السعري بانتھاء التحقیق إلى قرار س

؛ أي أنھ لو لم یؤخذ التعھدات اللازمة لما راجعاً في جزء كبیر منھ لوجود التعھد   السلبي  

ابي       أفضى التحقیق إلى النتیجة الس    رار الإیج ة الق ي حال ذلك ف ة، وك لبیة، ففي ھذه الحال

ضارة    بوجود الإغراق والضرر، فیستمر سریان التعھـدات للفترة اللاّزمة لإزالة الآثار ال

  .  )١(للإغراق، وبما لا یخالف أحكـام اللائحة

ات        كما یُراعى أن قبول التعھدات السعریة من المصدرین یتضمن تقدیمھم معلوم

ة               دوریة عن  صلة؛ إذ أن مخالف ات ذات ال ن البیان التحقق م سّماح ب د، وال ائھم بالتعھ  وف

سعري أو الرجوع           د ال زام بالتعھ دم الالت ة ع ذلك یُعد انتھاكاً للتعھد فیفضي، كما في حال

ة       وم مكافح رض رس ى ف ؤدي إل ة، وی راق المؤقت ة الإغ دابیر مكافح رض ت ى ف ھ، إل فی

نتجات التي تم الإفراج عنھا اعتباراً من تاریخ عدم الإغراق النھائیة بأثر رجعي على الم

ة          دابیر مكافح ق ت ن تطبی اً م سعین یوم ن ت د ع ا لا یزی سعري وبم د ال زام بالتعھ الالت

  . )٢(الإغراق المؤقتة

ة           من جانبھ وبما یتطابق مع ما تقدم، أقر اتفاق مكافحة الإغراق في مادتھ الثامن

ض إجراءات مؤقتة أو رسوم مكافحة الإغراق  جواز وقف الإجراءات أو إنھائھا دون فر    

ضارة      ار الإغراق ال . عند تلقي تعھدات تطوعیة مرضیة، بحیث تقتنع السلطات بزوال آث

لطات     ن س م تك ا ل صدرین م ن الم عار م دات الأس ول تعھ ب أو قب دم طل ى ع ن یراع ولك

، كما العضو المستورد قد توصلت إلى تحدید أولى إیجابي للإغراق والضرر الناشئ عنھ
                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة) ٤٠( المادة )١(
دابیر               )٢( اً ت ھ تلقائی ق علی ة أن تطب ة الدائم وز  للجن سعري، یج د ال في حالة عدم التزام المُصدِّر بالتعھ

ص     ة الم ى بقی ة عل ة المفروض ة أو النھائی راق المؤقت ة الإغ ة  مكافح وفیر الفرص ریطة ت درین، ش
سعري        ده ال ن تعھ ع ع ادة  (للمصدر لتقدیم ملاحظاتھ، ما لم یكن المصدر ھو الذي تراج ن  ٤١الم  م

 ).اللائحة التنفیذیة
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دد       ون ع أن یك ي، ك ر عمل ا غی سلطات قبولھ رت ال ة إذا اعتب دات المقدم ل التعھ لا تقب

رًا   ین كبی ین أو المحتمل صدرین الفعلی تكمال     . الم ستمر اس ا ی د م ول تعھ ة قب ي حال وف

ك    سلطات ذل ررت ال صدر أو ق ب الم ضرر إذا رغ راق وال ي الإغ ق ف ذه . التحقی ي ھ وف

ومع . )١(ا تم التوصل إلى تحدید سلبي للإغراق أو الضررالحالة ینقضي التعھد تلقائیاً إذ 

أنھ یجوز أن تقترح سلطات الدولة العضو المستوردة تعھدات الأسعار، غیر أنھ لا یجوز 

ولھم          دم قب د أو ع ذا التعھ إجبار أي مصدر على تقدیمھا؛ فعدم عرض المصدرین لمثل ھ

ق       ى التحقی أثیر عل ھ أي ت ون ل ب ألاّ یك دیمھا یج ي . تق وز أن    ف د، یج اك التعھ ة انتھ حال

التطبیق العاجل لإجراءات             ة، ك ھ، إجراءات عاجل ا لأحكام اق ووفقً ضى الاتف تُتخذ، بمقت

ت           ي دخل ات الت ى المنتج اق عل ذا الاتف ا لھ ة وفقً رض رسوم نھائی ث یجوز ف ة حی مؤقت

ث لا یم       ة، حی د  للاستھلاك قبل ما لا یزید عن تسعین یومًا من تطبیق الإجراءات المؤقت ت

  . )٢(تطبیق الرسوم بأثر رجعى على الواردات التي دخلت قبل انتھاك التعھد

ام        شأن الأحك ما من اختلاف بالتالي بین النظام الموحد واتفاق مكافحة الإغراق ب

القانونیة الخاصة بالتعھدات السعریة، إذ یتفق الاثنان في تحدید كیفیة فرضھا، وأثارھا، 

  .    ومقتضیات انقضائھاومحلھا، وفي دواعي استمرارھا

                                                             

وز           ) ١( عار، فیج د الأس ود تعھ ى وج عدا في الحالات التي یكون فیھا ھذا التحدید راجعًا إلى حد كبیر إل
اق  للسلطات أن تشترط استمرار التعھد    ام الاتف ى     . إلى فترة مناسبة تتفق مع أحك ل إل م التوص إذا ت ف

اق   ٨/٤المادة (تحدید إیجابي بالإغراق والضرر استمر التعھد وفقًا لأحكامھ وأحكام الاتفاق         ن اتف  م
 ).مكافحة الإغراق

 . الفقرة السادسة من المادة الثامنة من الاتفاق) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٦

  الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق: المطلب الثالث
ة      ا الخاص ة أحكامھ وم النھائی ي    )أولاً(للرس أثر الرجع ق ب د تطب اً(، وق ، )ثانی

  .)ثالثاً(ویتعین أن تخضع للمراجعة 

  أحكام فرض الرسوم النهائية: ًأولا
حكام العامة لفرض الرسوم  من اللائحة التنفیذیة الأ ) ٣٨ وَ   ٣٧(حددت المادتان   

ة  ن   Imposing Anti-dumping Dutiesالنھائی راح م ى اقت اء عل ة ؛ فبن اللجن

وم       ة الرس ة الوزاری رض اللجن سوب تف راق المح امش الإغ اوز ھ ا لا یتج ة وبم الدائم

الواردات من كافة المصادر التي ثبت أنھا مُغرِقة وتتسبب في حدوث ضرر على النھائیة 

سعریة     بالصناعة الخلی  ي    . جیة، عدا واردات المصادر المقبول تعھداتھا ال ھ ف ى أن ویراع

ة       ة الوزاری ى اللجن ا إل حالة فرض تدابیر مؤقتة، یتعین على اللجنة الدائمة رفع مقترحھ

 . بفرض التدابیر النھائیة خلال الثلاثین یوماً السابقة لنھایة سریان التدابیر المؤقتة

دار الّ    یرتبط سریان مفعول رسوم مكافحة     ة والمق دة الزمنی ین  الإغراق بالم  لازم

لمواجھة الإغراق المسبب للضرر، وفي كل الأحوال لا تزید مدة سریان الرسوم النھائیة    

م فتحھ         على خمس سنوات من تاریخ  فرضھا أو من تاریخ نتیجة آخر تحقیق مراجعة ت

ضاء        ى أن انق ة إل ق المراجع ص تحقی ؤدي    قبل نھایة ھذه المدة، ما لم یخلُ د ی دابیر ق  الت

  . إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر

اة        ین مراع ارة، یتع في علاقة الرسوم النھائیة بالتدابیر المؤقتة، كما سبقت الإش

ادة     ن             ) ٤٣(أحكام الم ر م ائي لمكافحة الإغراق أكب ان الرسم النھ ى ك ن اللائحة؛ فمت م

تم      الرسم المؤقت الذي دُفع أو اُستحق دفعھ أو من المب  لا ی ضمان، ف در بغرض ال لغ المق

م            ساب الرس اد ح ا أو یُع ارق بینھم تم رد الف ل فی ان أق ا إذا ك ا، أم ارق بینھم صیل الف تح
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ت ق    . المؤق رة تطبی ـاء فت دمت أثن ة ق ة نقدی ة ودیع ھ أی رد ب سلبي ت ائي ال رار النھ والق

  . التدابیر المؤقتة وتطلق بھ أیضاً أي سندات

س    "قاعدة  یخضع فرض الرسوم النھائیة ل     ة نف دبیرین لمواجھ عدم الجمع بین ت

ر ة   "الأث راق ومكافح ة الإغ ق مكافح ات لتحقی ا المنتج ضع فیھ ي تخ وال الت ي الأح ؛ فف

دابیر          ة الإغراق أو رسوم الت ضع لرسوم مكافح ات تخ إن المنتج د، ف ي آن واح دعم ف ال

ضیة ضاء،     . )١(التعوی دول الأع ل ال ن قب صلة م ة المح وم النھائی ل الرس ة وتُعام  معامل

ة  وم الجمركی ن       )٢(الرس ضررین م سلم للمت ة، ولا تُ ة الدول ى خزین الي إل ؤول بالت ، فت

ي أضرار الإغراق، إذ                اً لتخط اً معین ا دعم الإغراق ولا یستفیدوا، ما لم تُقدم الدولة منھ

ین    ین المحلی ویض للمنتج ست بتع راق لی ي الإغ سببین ف ن المت صلة م أن الرسوم المح

  . اقالمتضررین من الإغر

اق مكافحة         لا تختلف الأحكام أعلاه عن تلك التي تضمنتھا المادة التاسعة من اتف

ات         الإغراق؛ فالقرار بفرض رسم مكافحة الإغراق أو عدم فرضھ یكون بتوافر كل متطلب

ت  التي واردات المصادرحالة فرضھ، وعلى أساس غیر تمییزي، عدا  ا  قُبل دات   منھ تعھ

ان         یكون الرسم النھائ  . السعریة ھ إذا ك ل من ون أق امش الإغراق، ویك اوز ھ ي بما لا یتج

ذلك كافیًا لإزالة الضرر اللاحق بالصناعة المحلیة، والرسم یكون بالقدر اللازم لمواجھة     

ة     الإغراق المسبب للضرر، وما لم اء فرض الرسوم النھائی ى  یؤدى إنھ تمرار  إل  أو اس

رار  راق  تك رض الر   الإغ اء ف ین إنھ ھ یتع ضرر، فإن اوز   وال د لا یتج ي موع وم ف   س

                                                             

ة      و. من اللائحة التنفیذیة ) ٨٢(المادة  ) ١( رة مُقدّم ر مُباش رة أو غی ة مُباش الدعم یراد بھ مُساھَمَةُ مالیّ
من حكومة دولة المنشأ أو من ھیئة عامّة بھا، والتدابیر التعویضیّة یقصد بھا الإجراءات التي تُتَخذ    

 .لمواجھة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي
 .من اللائحة التنفیذیة) ١\٨٣(المادة ) ٢(
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ة       اریخ آخر مراجع ن ت اریخ فرضھ أو م ن ت نوات م س س زوال   )١(خم زول ب ام ت ؛ فالأحك

  . أسبابھا

ریان        دة س ق بم م المتعل رى أن الحك ن ی اك م صوص، أن ھن ذا الخ ي ھ شیر ف ون

ادة              اً للم اق، طبق ددھا الاتف ي ح س    ألاّ، ب )١١(رسوم مكافحة الإغراق الت ن خم د ع  تزی

دوى؛ إذ أن ذات  سنوات، قد و  ضِع علیھ قیود قد تفرغھ من مضمونھ وتجعلھ غیر ذي ج

ب             ى طل اء عل ا أو بن ادرة منھ المادة أعطت السلطات المعنیة بفرض الرسوم، سواء بمب

اریة       معزز من جانب الصناعات المحلیة أو باسمھا، حق الإبقاء على رسوم المكافحة س

أنھ أن            ن ش ذا م ة، وھ ب       انتظاراً لنتیجة المراجع ا طال ضمونھا إذا م ن م ادة م رغ الم یف

صناعات       ة ال ة حمای ة بذریع صناعة المحلی م ال دثون باس ذین یتح صالح ال حاب الم أص

ك         ات لتل صاع الحكوم د تن ث ق وم حی ى الرس اء عل ضرورة الإبق اتھم ب ة حكوم الوطنی

صناعات    ة ال م حمای غط باس ات ض ن جماع ھ م ا یمثلون م م ات بحك ات والرغب الطلب

دة            غ. )٢(الوطنیة لا م د، جع ام الموح ذلك النظ یر أننا نرى أن اتفاق مكافحة الإغراق، وك

ین      ى ح فرض رسوم مكافحة الإغراق محددة كأصل بخمس سنوات، أما بقاء سریانھا إل

ذات               ھ ل ذ ب دیر الأخ ضع تق تثناء یخ ون مجرد اس دو أن یك لا یع ة ف ن المراجع اء م الانتھ

كما أن جواز الإبقاء .  مكافحة الإغراقالسلطات التي خلُصت تحقیقاتھا إلى فرض رسوم   

ة      ة النھائی ة المراجع اراً لنتیج ا انتظ اء علیھ د بالإبق راق مقی ة الإغ وم مكافح ى رس عل

دد        ر مح د غی ى أم یس إل ى       . لفرض الرسوم ول اء عل ة بالإبق ق المطالب ى أن ح ضلاً عل ف

د  الرسوم، على النحو السالف ذكره، یقابلھ حق الأطراف ذوي المصلحة أو العلا     قة، وبع

دى ضرورة             ة م ام بمُراجع ب القی مضي ما لا یقل عن سنة من تاریخ فرض الرسوم، طل
                                                             

 .من الاتفاق المشار إلیھ) ١١(المادة ) ١(
 . ٢١٨الدكتور محمد أنور حامد، مرجع سابق، صـ : ینظر) ٢(
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رة          لال فت ا خ استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق، وھذه المراجعة یتعین الانتھاء منھ

دة     . اثني عشر شھراً من تاریخ الإعلان عنھا       ة م ي نھای أخیراً، مراجعة فرض الرسوم ف

نح الأط   ضي م ھا تقت اتھم    فرض دیم ملاحظ ة لتق ة الفرص صلحة أو العلاق راف ذوي الم

ات                ة والمعلوم ل الأدل ى ك ة عل ائج المراجع ز نت ة، لترتك ومرئیاتھم حول تحقیق المراجع

رار الإغراق       تمرار أو تك المقدمة حول ما إذا كان انقضاء التدبیر یمكن أن یؤدي إلى اس

  .وما یترتب علیھ من ضرر

   الرسوم الآثر الرجعي لفرض: ًثانيا
ي    ات الت ى المنتج راق عل ة الإغ ة لمكافح وم النھائی ق الرس ل، تُطب سب الأص بح

اء        ة، بن تدخل للاستھلاك من تاریخ  نفاذ قرار فرض الرسوم، ولكن یجوز للجنة الوزاری

ي           ة   Retroactivityعلى اقتراح من اللجنة الدائمة، فرض الرسوم بأثر رجع ى بدای  إل

ا      الفترة التي فُرضت فیھا الت    ى وجود إم ق إل ص التحقی دابیر المؤقتة، إن وجدت، إذا خلُ

ضرر           ة دون وقوعھ ك دابیر المؤقت ضرر مادي، أو تھدید بالضرر المادي الذي حالت الت

ي              . )١(فعلي واردات الت ى ال ة لمكافحة الإغراق عل إن فرض الرسوم النھائی ك، ف دا ذل ع

سع      ى ت د عل ا لا یزی ل م تھلاك قب ضاء للاس دول الأع ت ال دابیر   دخل ن فرض ت اً م ین یوم

ادة      ضى الم د، بمقت ق مقی دء التحقی اریخ ب اوز ت ا لا یتج ة وبم راق المؤقت ة الإغ مكافح

ة شروط       ) ٤٥( ة، بثلاث ي         : من اللائحة التنفیذی سبب ف ذي ت ون الإغراق ال ا، أن یك أولھ

دء       رة ب ى فت ابقة عل رة س ي فت ق ف ل التحقی تج مح سبة للمن وداً بالن ضرر موج اق ال إلح

                                                             

ة  ) ٤١(ینظر المادة   ) ١( د          . من اللائحة التنفیذی ود تھدی ائي بوج رار نھ ا ق ي یصدر فیھ وال الت ي الأح ف
وع الضرر، وباستثناء ال              ة دون وق شاء صناعة خلیجی ة لإن ة المادی ادي أو الإعاق رة  بالضرر الم فق

ادة  ) ب/٢( ن الم ر     ) ٤٢(م اریخ التقری ن ت راق إلاّ م ة الإغ ة لمكافح وم النھائی رض الرس تم ف لا ی
 .من اللائحة التنفیذیة) ٤٤المادة (النھائي بوجود تھدید بالضرر المادي أو الإعاقة المادیة 
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ارس الإغراق، وأن    التحقیق ، أو أن المستورِد كان یعلم أو ینبغي أن یعلم أن المصدِّر یُم

سبب ضرراً         ادة         . مثل ھذا الإغراق یمكن أن ی ن زی شأ ع د ن ضرر ق ون ال ا، أن یك وثانیھ

كبیرة في الواردات المُغرقة خلال فترة قصیرة نسبیاً، ومن شأنھ أن یُقوِّض إلى حد كبیر  

ین         الأثر العلاجي للرسم ال    ستوردین المعنی د إتاحة الفرصة للم یطبَّق، بع ذي س ائي ال نھ

صیل               . للتعلیق ضمان تح ي، ل یم الجمرك ف التقی ة، كوق اذ الإجراءات اللازم ا، اتخ وثالثھ

  . رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعى

بالنظر لاتفاق مكافحة الإغراق، ذات الأحكام والشروط أعلاه بشأن الأثر الرجعي      

  .  ائیة، ودون اختلاف یذكر، نصت علیھا المادة العاشرة من الاتفاقلفرض الرسوم النھ

  )١(مراجعة الرسوم النهائية: ًثالثا
تمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق          دى ضرورة اس ة م  Review ofمراجع

Anti-dumping Duties  ا ي لھ ة، الت ة الدائم ھ اللجن تص ب ھا تخ رة فرض اء فت  أثن

سھ        اء نف ى          القیام بذلك سواء من تلق اء عل ضو أو بن ة الع ن الدول ب م ى طل اء عل ا أو بن

ن ظروف،             ستجد م توصیة من مكتب الأمانة الفنیة، وذلك في أي وقت وعلى ضوء ما ی

اریخ         ن ت نة م ن س كما یحق للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة، وبعد مضي ما لا یقل ع

وم مكاف       رض رس تمرار ف رورة اس دى ض ة م ام بمُراجع ب القی وم، طل رض الرس ة ف ح

اریخ            . )٢(الإغراق ن ت شر شھراً م ى ع رة  اثن ینبغي انتھاء اللجنة من المراجعة خلال فت

ل    وبدئھا المعلن عنھ في النشرة الرسمیة،     ة قب ر المراجع یُرفع إلى اللجنة الوزاریة تقری

اء فرض         ا بإنھ یة إم انتھاء الفترة المحددة لھا بثلاثین یوماً بحد أقصى، متضمناً التوص
                                                             

ام مر     ) ٤٨(قضت الفقرة السابعة من المادة     ) ١( سریان ذات أحك ة ب ة التنفیذی ن اللائح وم   م ة الرس اجع
 .على التعھدات السعریة) ٤٨، ٤٧، ٤٦(النھائیة التي تضمنتھا المواد 

 ). من اللائحة التنفیذیة٤٦المادة (متضمناً الطلب معلومات إیجابیة تعزز ضرورة المراجعة ) ٢(
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ضرر أو     الرسوم لعدم   وجود ما یُبرِّرھا، أو باستمرارھا أو تعدیلھا إذا كان الإغراق أو ال

  .)١(كلاھما من الممكن استمرارھما أو تكرارھما في حالة إنھاء العمل بالرسوم

ة أشھر                ل ثلاث تم قب ة فت دة فرض الرسوم النھائی أما المراجعة الخاصة بنھایة مُ

ن     تمرار أو      من نھایة فترة فرض الرسوم بھدف التحقق م ى اس ضاء الرسوم عل ر انق  أث

ة             ق مراجع ن تحقی اء م ین الانتھ اریة لح تكرار الإغراق وأضرره، حیث تظل الرسوم س

ن                    سابقة سواء م ة ال ك الخاصة بالمراجع ن تل ھ ع ف أحكام ذي لا تختل نھایة المدة، وال

نح        ة م ذه المراجع رة ھ لال فت ین خ ھ یتع ر أن یة، غی دة أو التوص لان أو الم ث الإع حی

ق               اتھم حول تحقی اتھم ومرئی دیم ملاحظ ة الفرصة لتق الأطراف ذوي المصلحة أو العلاق

ا إذا                 ة حول م ات المقدم ة والمعلوم ل الأدل ى ك اء عل ائج بن المراجعة، ویتم التوصل للنت

راق     رار الإغ تمرار أو تك ى اس ؤدي إل ؤدي أو لا ی ن أن ی دبیر یمك ضاء الت ان انق ك

  .)٢(والضرر

ا    بالتالي، تخضع الرسو   م النھائیة لمكافحة الإغراق لمراجعتین أساسیتین، أولھم

تمرار فرض رسوم              دى ضرورة اس ن م ق م رة فرض الرسوم للتحق لال فت ة خ المراجع

ة         ي نھای ة ف مكافحة الإغراق من عدمھ أو لتعدیل الرسوم المفروضة، والأخرى المراجع

                                                             

غراق وفي الأحوال التي تصدَّر فیھا المنتجات الخاضعة للرسوم النھائیة لمكافحة الإ. المادة السابقة) ١(
م         ذین ل وم وال ة بالرس دول المصدرة المعنی دد بال ین ج صـدرین أو منتج ن مُ دول الأعضاء م ى ال إل
وامش     د ھ یقوموا بالتصدیر خلال فترة التحقیق، یتم إجراء تحقیق مراجعة على وجھ السرعة لتحدی

ین لرسوم إغراق فردیة لھم، بشرط أن یثبتوا عدم ارتباطھم بأي من المصدرین أو المنتجین الخاضع
ة،              ذه المراجع راء ھ اء إج یھم أثن راق عل ة الإغ وم لمكافح رض أي رس مكافحة الإغراق، حیث لا تف

دئھا             اریخ ب ن ت ھراً م شر ش ي ع لال اثن ادة  (ویجب أن یتم الانتھاء من ھذه المراجعة خ ن  ٤٧الم  م
 ).اللائحة التنفیذیة

 .من اللائحة التنفیذیة) ٤٨(المادة ) ٢(
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رار   مُدة فرض الرسوم النھائیة للتحقق من أثر إنھاء فرض الرسوم على  تمرار أو تك  اس

  . الإغراق والضرر الناتج عنھ

ادة      ت الم د ألزم راق فق ة الإغ اق مكافح ى اتف النظر إل م  ) ١١(وب ون رس أن یك

دى اللّ       دار والم اریاً بالمق راق س ة الإغ سبب    مكافح ذي ی راق ال ة الإغ ازمین لمواجھ

رض    تمرار ف رورة اس ة ض ضو مراجع ة الع ي الدول ة ف سلطات المعنی ى ال ضرر، وعل ال

دم     صلحة یق رف ذي م ب ط ى طل اء عل ررات أو بن ود مب د وج ا عن ادرة منھ م بمب الرس

ى فرض       بة عل معلومات إیجابیة تعزز ضرورة المراجعة طالما انقضت فترة زمنیة مناس

ا إذا         الرسوم، ویكون من حق الأطراف ذات المصلحة أن تطلب من تلك السلطات بحث م

ة ا  روریاً لمقابل م ض رض الرس تمرار ف ان اس ن أن  ك ضرر یمك ان ال ا إذا ك راق، وم لإغ

ة  . یستمر أو یتكرر في حالة إلغاء الرسم أو تعدیلھ أو الاثنین معاً   ویتعین أن تتم المراجع

ھ       على وجھ السرعة، وتنتھي خلال اثني عشر شھرًا من تاریخ بدئھا، فإذا أفضت إلى أن

ا   ي إنھ راق، فینبغ ة الإغ م مكافح رض رس تمرار ف اك داع لاس د ھن م یع وراًل م ف . ء الرس

وم    ة الرس شأن مراجع راق ب ة الإغ د لمكافح ام الموح ضمنھ النظ ا ت ع م ابق م ذا یتط وھ

 .النھائیة على نحو ما سبق بیانھ
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  الخاتمة
  

ود                  واع القی یص أن ة وتقل ارة الدولی ر التج ى تحری ة عل حرصت الاتفاقیات الدولی

دم         ع ع ن م ة، ولك ق    المفروضة، وعملت بمقتضى ذلك القوانین الوطنی ن ح اص م الانتق

سلوكیات  . الدولة في حمایة منتجاتھا الوطنیة وضمان المنافسة النزیھة  فالممارسات وال

ة          ارس بأشكال وصور مختلف ك أن تُم شروعة لا تنف التي تعد من قبیل المنافسة غیر الم

افى              ات تتن ي ممارس ة ف ارة الدولی ادئ التج تغلال مب مما یستوجب التصدي لھا ومنع اس

سة ا  راق   والمناف د الإغ ة، ویع واق الوطنی صادیات الأس رار باقت ى الإض ضلاً عل ة ف لعادل

ى أسواق دول أخرى                   سیطرة عل ى ال ي إل ي ترم ات الت ك الممارس رز تل د أب التجاري أح

ھ؛ نظراً لإضراره        ضي مكافحت بإقصاء المنافسین لیسھل بعدئذ التحكم بالأسعار، مما یقت

لا شك أن . بقواعد المنافسة التجاریة النزیھةبالمنافسین والصناعات الوطنیة، ولإخلالھ 

ى         صر عل لبیات لا تقت اطر وس ا مخ انفتاح الأسواق على العالم الخارجي یحمل في ثنایاھ

انتشار المنتجات الردیئة والمقلدة، بل تتعداھا لیس بمجرد الإضرار بالصناعات الوطنیة 

ل ا    ي أو الوكی ات  بل وإجھاضھا من خلال انتھاج المُصِدر الأجنب ي لممارس اقض  لمحل  تتن

ي          و وقواعد المنافسة العادلة   شروعة الت ر الم سة غی ضي  تُعد صورة من صور المناف تف

ة              إلى   ا العادی ن قیمتھ ل م سعر أق ا ب ات ببیعھ سعري للمنتج ز ال ن التمیی ة م صاء   لإحال ق

المنافسین أو تقلیص عددھم، وھذا یمنح الدول حق مكافحتھ ودفع أضراره عن أسواقھا  

  .ھا المحلیةوصناعات

  :نتائج الدراسة
ة ل            ام القانونی ي ضوء الأحك اري ف د لمكافحة    دراستنا للإغراق التج ام الموح لنظ

ة       یج العربی دول الخل اون ل س التع دول مجل ة ل ضیة والوقائی دابیر التعوی راق والت الإغ
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ا خلُصنا منھالذي یعد تطبیقاً للمادة السادسة من اتفاقیة الجات،  واتفاق مكافحة الإغراق

   : إلى النتائج التالیة

ن    - ق م ستوجب التحق ي ت ة الت ر النزیھ ات غی ن الممارس ره م اري كغی راق التج الإغ

ى             ضي إل ي لا تف صحیحة الت ة ال الإجراءات القانونی ھ ب م مواجھت ن ث وقوعھ فعلاً، وم

ى             ا عل د منھ ع أضراره، أو الح ل ومن مكافحتھ بكونھ ممارسة غیر شرعیة فحسب، ب

صناعات            أقل تقدیر، والتي لا    ى ال د إل ل تمت ستھلكین ب سین أو الم ى المناف  تقتصر عل

دول   صادیات ال ى اقت ي عل شكل كل ؤثر ب ا ی ا مم ة قیامھ ھا أو إعاق ة بإجھاض   . الوطنی

سة          ة بالمناف ة المخل ات التجاری ن الممارس بید أن الإغراق التجاري یفرق عن كثیر م

تح     العادلة في كونھ ولید ونتاج التزام الدول الأعضاء في     ة بف ارة العالمی ة التج منظم

ق    ھ الح زام یقابل و الت ارة، وھ ر التج رى، وبتحری دول الأخ ات ال ام منتج واقھا أم   أس

في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة العادلة استناداً إلى اتفاق مكافحة الإغراق،    

ن     د م ذي یع راق ال ة الإغ د لمكافح ام الموح ة، كالنظ ا الوطنی ضى قوانینھ   وبمقت

ة  أو ارة الدولی ي التج ضارة ف ات ال ة الممارس دة، لمكافح ة الموح وانین الخلیجی ل الق

ر                 ن غی ا م ة إلیھ ات الموجھ ك الممارس د تل دابیر اللازمة ض س الت باتخاذ دول المجل

ق               دد بوقوعھ أو تعی ة أو تھ صناعة الخلیجی ضرر لل سبب ب ي تت ضاء والت الدول الأع

  .قیامھا

د    - ام الموح ین النظ ذكر ب روق ت راق   لا ف ة الإغ اق مكافح راق واتف ة الإغ   لمكافح

ة         ى درج ى إل شابھ یرق اك ت ل أن ھن اري، ب راق التج الات الإغ ا لح ي معالجتھم   ف

راءات         ث إج ن حی واء م راق؛ س ة الإغ ة بمكافح ام المتعلق ة الأحك ي كاف ابق ف   التط

وم            دات سعریة، ورس ة، وتعھ دابیر مؤقت ن ت ا م ب علیھ ا یترت ق، أو م ة التحقی مرحل

  .  نھائیة
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دھما               - اق مكافحة الإغراق تحدی د لمكافحة الإغراق واتف یحسب لكل من النظام الموح

ضمن     ا ی ق بم راءات التحقی د وإج ة قواع مولیة ودق راق، وش وم الإغ ح لمفھ الواض

ددة    فعالیتھا والحیلولة دون إساءة استخدامھا، كما جاءت تدابیر مكافحة الإغراق مح

دبیر   وواضحة من حیث الماھیة، والكیفیة، و    ل ت المدة الزمنیة بما یحقق الھدف من ك

منھا؛ لتعمل التدابیر المؤقتة على المواجھة الآنیة للإغراق للحد من أضراره أو لمنع 

ف أو    یلة لوق ة ووس ت طوعی سعریة وإن كان دات ال ین أن التعھ ي ح ا، ف د منھ المزی

ة الآ      ى إزال ضارة   إنھاء إجراءات التحقیق فإنھ یلزم أن تكون مرضیة وتؤدي إل ار ال ث

امش الإغراق         ا لھ ي  . للإغراق، أما فرض الرسوم النھائیة فمشروط بعدم تجاوزھ وف

ة أو      ضي المراجع دابیر یقت ك الت ن تل ة أي م ى فعالی ؤثر عل ل الم وال، التحای ل الأح ك

  .البدء في تحقیق جدید

ي      - سھا ف اء نف ن تلق دء م صة الب سلطات المخت رر لل ة تب ة كافی اك أدل ن ھن م یك ا ل م

ة أو         الت یس نتیجة حتمی حقیق في حالة الإغراق التجاري، فإن الشروع في التحقیق ل

ن      ل م ساھل ك م یت ق؛ إذ ل ب تحقی دیم شكوى أو طل رد تق ة لمج د تلقائی ام الموح النظ

شددا         لمكافحة الإغراق واتفاق مكافحة الإغراق في الادعاء بوجود حالة إغراق، بل ت

شروط        وافر ال ھ بت بء إثبات ل ع ة  في ذلك بجع ة     (الثالث ضرر والعلاق ل الإغراق وال فع

ا  سببیة بینھم تھم     ) ال ق الم ن ح تقص م ات أو ین ؤثر الإثب ھ، ودون أن ی ى مدعی عل

  .بالإغراق في نفي حالة الإغراق أو علاقتھ بھا

ین             - ددة یتع ة وإجراءات مح ام معین یخضع التحقیق في حالات الإغراق التجاري لأحك

د        على جھة التحقیق مراعاتھا والتق     سریة، ویمت ات ال ة المعلوم ى حمای ید بھا؛ فتراع

صلحة              ل الأطراف ذوي الم شمل ك ضروریة لی ات ال ات والمعلوم ى البیان الحصول عل

والعلاقة المعروفین، وأمد التحقیق محدد بمدة زمنیة، وما لم یتوافر أدلة تثبت وجود         
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ذلك            ق، وك اء التحقی ین إنھ ان   حالة الإغراق والضرر الناتج عنھ فإنھ یتع ال إذا ك الح

ھ         ن تجاھل ضرر یُمك ة أو ال . ھامش الإغراق لا یؤبھ لھ، أو كان حجم الواردات المغرق

ضرر    لذا، تلعب    د ال الزیارات المیدانیة، وجلسات الاستماع، وحساب الإغراق، وتحدی

راق     ة الإغ وت حال ى ثب ب عل ق، إذ یترت ة التحقی ي أدل ة ف الغ الأھمی ساً وب دوراً رئی

ھ              التجاري، وإلحاقھ  ضرر أو كون وع ال د بوق ة أو التھدی ة قائم صناعة وطنی  الضرر ب

واء       راق س ة الإغ دابیر مكافح رض ت ة، ف صناعة الوطنی ة ال ة إقام ي إعاق سبب ف یت

راق        امش الإغ اوز ھ ي لا تتج ة الت وم نھائی عریة، أو الرس دات س ة أو التعھ المؤقت

د سریانھا أو   وتخضع للمراجعة أثناء فرضھا وكذلك قبل نھایة مدة فرضھا لتحدی      د م

  . إنھائھا بانتھاء الإغراق المترتبة علیھ

دابیر             - ن ت ا م ب علیھ  مدى فعالیة وأھمیة إجراءات مكافحة الإغراق التجاري وما یترت

ا      شودة منھ مؤقتة أو نھائیة یتوقف على سلامة وصحة تطبیقھا بما یحقق الغایة المن

ی          ست وس صناعات    في كونھا أداة لتحقیق المنافسة النزیھة، ولی ة لل لة مجردة لحمای

ستھلكین؛    ستوردین وم ین وم ة منتج راف المعنی صالح الأط اة لم ة دون مراع الوطنی

ن              ق م ا یتحق در م سة بق ن المناف د م ع أو الح فحمایة الصناعات الوطنیة لا یتأتى بمن

توفیر البیئة التنافسیة السلیمة التي من خلالھا ترتقي تلك الصناعات لتكون على قدم   

ساوا ة دون أن   الم واق الأجنبی وغ الأس ي بل ساعدھا ف ة، وی صناعات الأجنبی ع ال ة م

ة؛      واق الأجنبی ل الأس ن قب سة م ة أو معاك راق انتقامی ة إغ إجراءات مكافح ھ ب تواج

ھ            ى فی ا یُراع ا وم فشروط تقدیم الشكوى من حالات الإغراق التجاري، والتحقیق فیھ

عد فرض تدابیر مكافحة الإغراق  من إجراءات وما یستلزمھ من أدلة، إضافة إلى قوا      

اك          ن ھن م یك تؤكد جمیعھا أن مجرد استیعاب مفھوم الإغراق غیر كافي بحد ذاتھ ما ل

صحیحة      ة ال راءات القانونی ق الإج ى تطبی ادرة عل ة وق ة مؤھل ة وفنی درات قانونی ق
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یم     اري وتقی راق التج الات الإغ ن ح ت م ة والتثب ات اللازم راء التحقیق ة لإج والدقیق

وب؛             الأضرار در المطل ب وبالق ت المناس ي الوق لازم ف دبیر ال  الناشئة عنھ لفرض الت

ق أو            ا أن سوء التطبی ا، كم ة منھ ق الغای فسلامة وصحة تطبیق وتنفیذ القوانین یُحق

ضمونھا      ن م ا م واء أو یفرغھ دم س ا والع ھ یجعلھ صور فی ام   . الق شكل الإلم ذا، یُ ل

اھیم والأ ة والمف راءات القانونی ام والإج الإغراق بالأحك ة ب صادیة المرتبط س الاقت س

ق          ا یحقی التجاري، وخاصة في مرحلة التحقیق، أحد أھم مقومات فعالیة مواجھتھ مم

دیر،              ل تق ى أق د عل ع، أو الح ى من ي إل ي ترم الغایة المنشودة من قوانین مكافحتھ الت

  .  من آثاره وأضراره السلبیة على المنافسة وعلى الأسواق المحلیة
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  المراجع

  

  المراجع العربية: ًلاأو
ة              .١ ى حمای ار عل ع الاحتك أبو شادي، محمد إبراھیم، أثر قوانین حمایة المنافسة ومن

ة   ولات بالمنطق وء التح ي ض ار ف ع الاحتك سة ومن ة المناف ى حمای ستھلك، ملتق الم

  )م٢٠١١(العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر، 

ات     .٢ سویة المنازع ي، ت ري فتح صیلي، خی ارة     الب ة التج ات منظم ار اتفاق ي إط  ف

  ).م٢٠٠٧(العالمیة، القاھرة، دار النھضة العربیة 

ة   .٣ ارة العالمی ة التج ار منظم ي إط راق ف ى، الإغ رف، من ددات : الج وم والمح المفھ

ة،       ارة العالمی والآثار، مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة لاتفاقیات منظمة التج

  ).م٢٠٠٤( من أعمال المؤتمر٤الإمارات، ج كلیة الشریعة والقانون، جامعة 

ة،     .٤ ارة العالمی ة التج ات منظم اً لاتفاقی راق وفق ة الإغ د، مكافح د محم ة، خال الجمع

  ).م٢٠٠٠(، )٢(مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد 

ى     .٥ راق، ملتق ة الإغ د مكافح ب قواع سة بموج ة المناف ب، حمای ار حبی ول، عم جھل

ار      ع الاحتك سة ومن ة المناف ة      حمای ة العربی ي ضوء التحولات بالمنطق ة -ف  المنظم

  ).م٢٠١١( مصر –العربیة للتنمیة الإداریة 

شروعة           .٦ ر الم سة غی ن صور المناف ة   : حامد، محمد أنور، الإغراق م دراسة مقارن

ة     ضة العربی اھرة، دار النھ عي، الق انون الوض لامیة والق شریعة الإس ین ال ب

  ).م٢٠١٠(



 

 

 

 

 

 ١٣٩

راق  .٧ ة الإغ اد، مكافح اب، إی ات  (الحط وانین والاتفاقی ي الق ة ف دابیر القانونی الت

  ).م٢٠٠١(، عمّان، دار الثقافة للنشر والتوزیع )الدولیة

د   .٨ راق بع ي الع ة ف ارة الخارجی راق والتج وان، الإغ شیر عل د، ب ة ٢٠٠٣حم ، مجل

دد             راق، الع صریة، الع ة المستن صاد، الجامع ة الإدارة والاقت الإدارة والاقتصاد، كلی

  ).م٢٠١١ (٨٨

ة،           سلا .٩ سلع الأجنبی شروع بال ر الم ات لمكافحة الإغراق غی مھ، مصطفى، نظام الج

  ).م٢٠٠٢ (١مجلة الحقوق للبحوث القانونیة الاقتصادیة، مصر، العدد 

اتھا          .١٠ ة وانعكاس دعم والإغراق والحمای ات ال ضامین اتفاقی داالله، م ثم عب لمان، ھی س

ة الك        ي، مجل اون الخلیج س التع صادیات بعض دول مجل صادیة،   على اقت ت الاقت وی

  ).م٢٠١٠(، ٢٢، العدد ١٤الكویت، المجلد 

اتھا          .١١ ة وانعكاس دعم والإغراق والحمای ات ال ضامین اتفاقی داالله، م ثم عب لمان، ھی س

صادیة،   ت الاقت ھ الكوی ي، مجل اون الخلیج س التع ض دول مجل صادات بع ى اقت عل

  ).٢٢(، العدد )١٤(السنة 

اق   (ت مكافحة الإغراق شرف الدین، احمد الطعن القضائي في قرارا    .١٢ ي اتف دراسة ف

ي    ضاء الأوروب راق والق ة الإغ صادیة    )مكافح ة والاقت ب القانونی ؤتمر الجوان ، م

شریعة          ة ال صادیة وكلی وث الاقت ز البح ة، مرك ارة العالمی ة التج ات منظم لاتفاقی

 ).م٢٠٠٤( من أعمال المؤتمر، ٣والقانون، جامعة الإمارات، ج 

دالفتاح، ش  .١٣ شھاوي، دري عب ات   ال ع الممارس سة ومن ة المناف انون حمای رح ق

  ). م٢٠٠٦(الاحتكاریة، وقانون حمایة المستھلك، القاھرة، دار النھضة العربي 

كندریة، دار    .١٤ ة، الإس صر العولم ي ع ارة ف ات التج دي، اتفاقی صطفى رش یحة، م ش

 ).م٢٠٠٣(الجامعة الجدیدة، 



 

 

 

 

 

 ١٤٠

صاد         .١٥ ة الاقت ى التنمی ره عل ة،    الشیخ، محمد صالح، الإغراق وأث دول النامی ي ال یة ف

ز           ة، مرك ارة العالمی ة التج ات منظم صادیة لاتفاقی ة والاقت ب القانونی ؤتمر الجوان م

ارات، ج     ة الإم انون، جامع شریعة والق ة ال صادیة وكلی ال ٤البحوث الاقت ن أعم  م

  ).م٢٠٠٤(المؤتمر 

ة المعاصرة، الجزء الأول، سوریا              .١٦ ارة الدولی یات التج سن، أساس د ح الصرن، رع

)٢٠٠٠ .(  

راق .١٧ ر، الإغ قر، عم وث   : ص ة للبح ة العملی اً، المجل اً ودولی ھ محلی اره ومواجھت آث

  ).م١٩٩٦ (٤والدراسات التجاریة المصریة، العدد 

ات           .١٨ ة المنتج انون حمای ام ق ي ضوء أحك اري ف عبادي، بتول صراوة، الإغراق التج

م    ي رق ة العراق سنة  ١١الوطنی انون، ال   ٢٠١٠ ل ة الق وق، كلی ة الحق ة م، مجل جامع

  )م٢٠١٠(، )١٢. ١١(العددان ، ٣المستنصریة، العراق، المجلد 

ة            .١٩ ارة العالمی ة التج ات منظم ات وآلی ب، الج د المطل ن أورجواي   : عبدالحمید، عب م

  ).م٢٠٠٣(لسیاتل وحتى الدوحة، الإسكندریة، الدار الجامعیة 

ار اتف              .٢٠ ي إط صادیة للإغراق ف ة والاقت ب القانونی سن، الجوان ید ح ات  عبداالله، س اقی

ات    : منظمة التجارة العالمیة   ة الدراس دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة، مجلة كلی

  ).م٢٠٠٦(، ٣٢، العدد )الأمارات(الإسلامیة والعربیة 

ة     .٢١ ضة العربی اھرة، دار النھ صادیة، الق شریعات الاقت سید، الت دالمولى، ال عب

  ).م١٩٩٩(

ارة الح             .٢٢ ة التج لمان، مكافحة الإغراق ومنطق ة    عثمان، س رى، مجل ة الكب رة العربی

ة (جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة     ، )سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونی

  ).م٢٠٠٦ (٢، العدد ٢٨سوریا، مجلد 
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س    .٢٣ ى دول مجل ا عل راق وتأثیرھ ات الإغ ر، سیاس دین ناص ادل خیرال ي، ع العوض

  ).م٢٠٠١ (٤دد التعاون الخلیجي، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، مصر، الع

دة         .٢٤ ة الجدی كندریة، دار الجامع راق، الإس شكلة الإغ د، م د محم ي، محم الغزال

  ).م٢٠٠٧(

لامي      .٢٥ ھ الإس ي الفق اري ف راق التج سید، الإغ ة ال اض، عطی ة،  (فی ھ، حكم مفھوم

  ).٢٠٠٥(، القاھرة ٣٤، مجلة كلیة دار العلوم، العدد )مواجھتھ

ارة    قابل، محمد صفوت، آثار تطبیق اتفاقیات منظم       .٢٦ ال تج ة التجارة العالمیة في مج

ة،         ارة العالمی ة التج ات منظم صادیة لاتفاقی السلع، مؤتمر الجوانب القانونیة والاقت

ارات، ج    ة الإم انون، جامع شریعة والق ة ال صادیة وكلی وث الاقت ز البح ن ٢مرك  م

  ).م٢٠٠٤(أعمال المؤتمر 

لزیادة غیر المبررة في المنجي، إبراھیم، دعوى مكافحة الإغراق والدعم الدولي وا   .٢٧

  ).م٢٠٠٠(الواردات، الإسكندریة، منشأة المعارف 

  ).م١٩٦٤(، القاھرة، دار النھضة العربیة ٢النجار، سعید، التجارة الدولیة، طــ  .٢٨

ي         .٢٩ اج المحل ة الإنت بل دعم وحمای ات  : نعمة، نغم حسین، سیاسة الإغراق وس تطبیق

ري للع       ة الغ راق، مجل ة     مختارة مع التركیز على الع ة، كلی صادیة والإداری وم الاقت ل

  ).م٢٠١٤(، )٣٠(الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق، العدد

ستور     .٣٠ شف الم ات ك ال        : نمر، حلمي، الج ة الم شف، مجل ات تتك ف الج ي مل ا ف خفای

  ).م٢٠٠٨(، )٤٦٨(والتجارة، العدد 
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